كتابٌ الحوالة والضّمانٍ 


الحواة ثاية باس والالجمًا . أما السكة » قارو أبو هة » أن ال عله 
٤ظ‏ قال / ٠:‏ مطل الى ظلم ‏ وَإِذَا اثبع أحدكم عَلَى مَلىء َع » » . مُتَفْقٌ عليه“ . 
وف لَمْظِ : « مَنْ أجيل بِحَمَهِ عَلَى مَلِىءِ فلحل 6(" اع أفل لولم عل جار 
الحوَالة فى الجملة واششتقاقها من تخويل الح من ذْمّةِ إلى ذم ۽ وقد قيل : إنها بيع 
فإن المجيل يشر 3 ی ماف ذْمته بِمَالِهِ فى ذِمّةِالمُحَالٍ عليه رازاع قزمت ؛ : 
لأئه مضو ع على افق قي لها جار المَجلِسِ لذلك . والصّحجيح أَنّها عَقَدُ إزقَاق 
مرد بتفسه ليس بمَخمول على غيره ؛ لأنّها لو كانت بعالم جَارت لکونھا بيع 
دين بين ولا جار التمَرق”" قبل المَبْضٍ ؛ نه بيع َال الربا جيه . ولَجَارَتْ بلفظ 
ليع » ولْبَارَتْ بون جِنْسَيْنِ » كالبَي كله ولان فظها يشر بلول لا بالبيع »فع 
ها الها ية وار اعفد » وهذاأشبة كلام أحمَد وأصوله لاب فمبا 
من مجيل ومَحْتَال ومْحَالِ عليه . ویشتر بشترط فى صحتهًارضى المُجِيلٍ بلاخلاف ؛فإن 
الحَقّ عليه ن مہ چیا کت . وأا الال والشكال عله » فلا يعيبر 
رضّاهما عل ها كك إن شاء الله تعالى . 


, مسألة ؛ قال : ( وَمَنْ أجيل بِحَفَه عَلَى مَنْ عليه ملل ذلك احق‎ - ٠ 
) فَرَضِىَ » ققد بر المُحِيلُ أَبَذا‎ 
ومن شط صيحة الحوالة شروط أَرْبَعَةَ : أحدُها » تَمَائلُ الحَقَين ؛ لأئها تخويل‎ 


. تقدم تخريجه فى : 5 / 84ه‎ )١( 

(۲) هذا اللفظ أخرجه الامام أحمد » فى : المسند ۲ / 457 . والبيبقى »فى : باب من أحيل على ملىء ... » من 
كتاب البيوع . السنن الكبرى 7١ / ٦‏ . وابن ألى شيبة » فى : باب فى مطل الغنى ودفعه » من كتاب البيوع . 
المصنف ۷ / ۷۹ . والبزار » فى : باب مطل الغنى ظلم » من كتاب البيوع . كشف الأستار ۲ / ٠٠١‏ 
والهيشمى » فى : باب مطل الغنى » من كتاب البيوع . مجمع الزوائد ٠١١ / ٤‏ . 

(۳) فى ب ١:‏ التصرف » . 


كه 


5 فو 00 - ا 7 3 بم بر و بير ٠‏ 
للح وئقل له » فينْقل على صفتِه » ويُعْتبَرَتَمّائلهما فى امور ثلاثة : أحدّها »الجنسٌ . 


2 
6ه ا 


فيجيل من عليه ذَهَبٌ بذَّهَب » ومن عليه فضة يفضّة . ولو أحَال من عليه ذهب بِفِضّة › 
أو من عليه فة بزَهَبٍ » لم يَصِمّ . الثانى » الصّفة . فلو أحَال مّن عليه صِحَاحٌ 
ص 1 اخ © i‏ ر ق ئ ° ره انر 
له امسر » أو من عليه مصرية باميرية ل يصح .الث » الحلول والتاجيل . ويعتبر 
OE ai ELE‏ )به 46م ق ري EFER Fat‏ ۾ 8 ©. بير 
انّفاق أجل الموجلين » فان كان أَحَدُهُما خالا والاخر موبلا » أو أجل أحَدّها إلى 
o‏ ارو م قامره 2 8 : - 4 
شهر والاخر إلى شهرين » لم نصح الحوالة . ولو كان الحقانٍ حالين » فشرط على 
م هن E‏ م ا ق ت د ا 9 ی ل 7 ۲ 7 چ 
المحتال ان يقبضّ حقه أو بعضّه بعد شهر لم تصرح الخوالة ؛ لان الحال لا يتاجل » ولا نه 
5 ا عد اه "3 2 س و ٠‏ 7 رم © 
شَرّط ما لو كان ثابئًا فى تفس الآمر لم نصح الحَوَالة ؛ فكذلك إذا شَرّطة” . وإذا 
ات چن 6 ٠‏ قو ء 2 عد د د و ا ع م هيع 
اجِتَمَعَتٌ هذه الامور » وصّحت الححوالة » وَرَاضَيّا بان يَدْفْمَ المُحَال عليه ' حيرا من 
و © .#0 ا 9 SRE FE GO‏ وم سل ده 5 aw‏ 
حمه »أو رضى المحتال بدون الصفة » أو رضئى من عليه الموجل بتعجيله » او رضى 
7 ?. 7 ع د ا 5 ر ی E‏ 
مَن له الحال / بإنُظاره » جارٌ ؛ لان ذلك يجوز فى القرض » ففى الحوالة اولى . وإن مَاتَ 
أي ۴ 5-8 a‏ 2 
المُجيل » أو المُحَال » فالآجَل بحَاله . وإن مَاتَ المُحَال عليه » ففى خلول الحَقّ 
روَايئَانِ » مَضّى ذكرها . 

الشوط الثانى » أن تكون على دين مُسْتَقَر . ولا يُعْتبَر أن يجيل دين [ غير ]9 
مُسْتَقَرٌ » إلا أن السسَلَمَ لا تصح الحَوالّة به ولا عليه » لأن دين السلّم ليس بِمُسْتَقِر لكو نه 
o‏ 85 7 وا ب 9 0 2-E‏ که 7 
بعرض الفسخ » لانقطاع المسلم فيه . ولا نصح الحوالة به ؛ لاثها لم تصرح إلا فيما 

ف 4ف 2 7 َو 1 5 6 اد a‏ 
يجوز أخذ العوض عنه > والسلم لا يجوز أذ العوّض عنه ؛ لقول التبى عو عرد 
اا ST a‏ 1 8 0 2 و سر 
اسلم فى شىء > فلا يصرفه إلى غيره e‏ . ولا نصح الحَوالة على المكائب بمال 


(1) فى ب : ١‏ اشترطه » . 

(۲) فى ب زيادة : ١‏ إليه ٠‏ . 

(1) تكملة يصح بها المعنى . 

. 4۱۷ / 5: تقدم تخريجه فى‎ )٤( 


با 


YTS 


ظ٤‎ 


الكتاة ؛ لاله غير مسق مر » فان له أن ييح من ائه »سط بعَجزه . وصح الحوالة 
عليه بڌين غير دين الاب ۽ لان كمه كم الأَرَارٍ فى المُدَايْنَاتِ . وإك أخال 
المكائبٌ سَيدهُبنَجم قد حل عليه صح ؛ رث وم المُكائب بالسَوَالة ؛ ويكون 
ذلك بمَنْرِلَة القبض . وإن أحَالَتِ المرأة على رو ها بها قبل الدُحول » يصع ؛ 
لاله غير مُسََقرٌ وان الها اروج بهء صع؛ لأن له ليم لاء وحَوَالمه به قوم مقا 
نيمه . وإن أَحَالَتُ به بعد الدّحُول » صح ؛ لأنّه مُسْمَقَرَ . وإن أَحَال البائ بالّمَنِ 
على المشْتَرى ف مُدَّةِ الجيّارٍ » م يصح » فى قياس ما ذكرًا . وإن أَحَالَه المسْتَرى به » 
صح ؛ لأنّه بمَنْلَة الوقاء » وله الوَقَاءُ قبل الامنتقرّار . وإن أُحَال البائع بلقن على 
المُشتّری » ثم ظَهَرٌ على عَيْبِ » ل يبن أن السحوَالَة كانت بَاطِلَةَ ؛ لأ القّمَنَ كان تَا 
مسقا ٠‏ والح كان لازنا + وإئما قبت الجُوَازٌ عند الجلي بالغيّب باس إلى 
المشترع . ويَْممل أن تبط الوا ؛ لأ سبب الجوَازٍ عَيْبُ المبييع » وقد كان 
مَوجُودًا وَقتَ الحوَالَة وکل مَوْضيع أحَالَ من عليه دَيْنّ غير مت به » ثم سقط 
الدين > كالرْوْجَة ينفح زکاحها يسبب من جهّتِها أو المُشترى يَفسَح الع ويرد 
ا » فإن كان ذلك قبل القبض من المحال عليه » ففيه وَجَهَانِ : أحدههما طا 
الحوالة لعدم الفائدة فى بقائها » وير جم المُجيل بدَيْنِه على المُْحَال عليه اكا ك 
بطل ؛ لان الق ايعَقَ + عن المُجِيل » فلم يَعَذْ إليه بت لِلْمُحْعَال فلم يرل عنه رل 
الحوالة ب بمَنْزلة ابض » فكأن المُحِيل فض امال دت افيرجمع عليه په باد 
المُْمَالُ من المُحَال عليه . وسواء عدر لقنْضُ من المُحَالٍ عليه أو / م يععَذر . وإن 
كان بعد المَبْضٍ »ل بطل » وَجَْهَا واحدًا ورج المُحِيل على المُحْتَالِ به : 
فصل :ا تال من لا کے له عليه لا عل خر له علو دن ET‏ 
بحَوَالَة » بل هى وَكَالَة نبت فيا أخكامُها ؛ لأ الحوَاة مود من حول الحقّ 
واناه » ولا حَقٌ ههنا کل کف » وإنّما جَارْتٍ الوكالّة يلفظ الحَوَالَةِ » 
ِإشترَاكهمًا فى المَعْنَى ؛ وهو تماق الو كيل مُطَالبَة من عليه الدَيْنْ » كاسْتِسْفَاق 


eA 


المُحْمَالِ مُطَالبَة المُحَالٍ عليه » ويَحَوُلٌ ذلك إلى الو كيل كُتَحَوْلِه إلى المُجيل . وإن 
أخال من عليه دی عل كو لا دی عليه »فليسف وة أيضًا ‏ تعر اهاد . فلا 
يَْرمُ المَُالٌ عليه الأَدَاءُ » ولا المُحْمَالَ قول ذلك ؛ لأن الحَوَالَة مُعَاوَضَة » ولا مُعَاوَضَة 
هنا » وإنّما هو اقتَرَاضٌ . فإن فض المُختال منه لذن رَجَعَ على المُجيل ؛ لال 
رض . وإن ابراه وم يض منه شيعا > م تصيح بِّ البَرَاءَة ؛ لأنّها راء لمن لا دَيْنَ عليه . 
وإن قبض منه الدينَ ا مرجع الال عليه صل اليل » ؛ لاله قد غرم 
عنه ‏ وإِنَّماعَادَ إليه المال بعَمَد قف .وتیل أن لایر جمعليه الكويه مار 
شيئا وا ألم لاون عل عل مَن لا دين عليه“ ' فهى وَكَالَةَ فى يراض . 
شال ؛ بن الحوَالَة إِنّما تكون بين على دين ولم یود واحدٌ منهما . 
فصل : الشط الغالثك أن تكونَ بِمَالٍ مَعلوم ؛ ؛ لأها إن كانت بيا فلا نصح ف 
مَجْهُولٍ » وإن كانت تَحَولٌ الح فيُعَْبَرٌ فيها التّسْلِيمْ ‏ رالجَهالة َع منه ٠‏ فنَصِح 
ب مايا يت مشلهفى الم بالاثلااف من الأثمَان والحبّو ب والأدْهَانٍ ولائصح”" فيما 
يمح سني ؛لأنّه لايثبْتٌ فى الذّمّةِ » ومن شر ط الحَوَالَةتَساوى الدَّيتِيْن » فأمّا ما 
يكبت فى الذَّمِ سما غير اللات > كالمَذْرُوع والمَعْدُودٍ > ففى صِحة الحَوَالَة به 
وَجُهانِ : أحدهما : لا صح ا لان اليل فيه لا يكور > لهذا لا ية بيه فى 
الاثلاف ٠‏ وهذا ظَاهِرٌ مذهب الشافِعِىٌ . والثانی : تَصِحٌ. د كَرَه القاضى ؛ لأنّه حَق 
ابت فى الم » فاشبةمَالَهُ مغل وحمل أن يحرج هذان الجهانٍ على اللاف فيما 
يُقتَطبى به قرض خذه الأموال » فإن كان عليه إبل من الذي غل اک مكلياق الس + 
فقال القاضى : نصح م ؛ لأنّها تختصٌ بأقل ما يَقَعٌ عليه الاسم فى السسنٌ والقِيمَة / وسَائِر 


(5) فى م : ١‏ عنه ) . 
٦ ٦(‏ ) سقط من السا »ب . 
(۷) فى الأصل : ٠‏ يصلح » . 


5 هم 


114و 


الضَمَاتِ . وقال أبو الحطاب : لائصِحٌ ف أحد الوَجْهَيْن لأئها جهو ل الإبل 
ليست من المِْيّاتٍ التى تُضْمَنُ ننم بِمِْلِهًا فى الاثلاف »ولا تنيت ف الم سلما فى روان 


EE 


وإن كان عليه وبل من دي وله على حر مكلا َْضًا » فأحَالّه عليه » فان قلنا :برد ف 
لض يها . لم صح الحَوالّة ؛ لا يلاف الجنس . وإن قلنا : يرد مها . اققضى 
قول القاضى صرة الحوَالَة ١‏ أل نکن اسیا الق عل مرج من الخال عليه 
ولأن الخخيرة فى التَسْلِيِ إلى من عليه الدين » وقد رَضمِىَ سيم ماله فى ذْمَةٍ امرض 
وإن كانت بالعکس » فاختال المُفرضٌ” بإبل الدّيّة » ل صح ؛ لأا إن قلنا : جب 
القيمَة فى الفَْضٍ . فقد اَلَف الجن وإ قلت :يجب اليل . فَلِلْمُمَرضِ مغل ما 
اقرخ ق ميات وده » والذى عليه الذية ة لا يَلرْمُةٌ ذلك . 

فصل : الشمرط الرابعٌ أن جيل برضًائه ؛ لأن الح عليه » فلا رمه اداه من جه 
الذَّيْن الذى على المُحَالٍ عليه » ولا خلاف ف هذا . 

فإذا التَمَعَتْ شرُوط الحَوَاة وصسَحث” أ کک وة التجيل > فى قرغا 
الفمَهَاء » إلا مأ يُرْوَى عن الحسن » أنه كان لا يَرى الحَوَالة رة إلا أن يره . وعن رر 
له قال : لاقمل الف ا ترس ان » وليس بصّححيج ؛ لأن الال 
مُشتّقة من تخويل الحَقٌ » بخلاف الضّمَانٍ » فاه مُشكَقٌ من ضضم ذم إلى ذم . فعلق 
على كل واحد مضا » وما دل عليه لَفظَهٌ . إذا تبت أن الحی الْعَقَلَ » فمتى رَضِيٌ بها 
ا و يشرط السار › م يع الق إلى المُجيل أَبدّا > سواء من استيفاء 
الحَقٌّ أو تَعذَرَ مطل أو قلس أو مَوتٍ أوغيرٍ ذلك . هذا ظاهِر كلام الجِرقى » وبه قال 
الث ٠‏ والشافهى » وأبو عبد » وابن المُئْذرِ . وعن حم ما يدل على أن إذا كان 
الخال عليه ع ' ول يَعْلّم المُحْعَالُ بذلك › » فله الرجوعٌ » إلا أن تش بعد 


(۸) فى ب ١:‏ المقترض » . 
(9) ف م : ( وصحب ) خطاً 


العلي . وبه قال جمَاعَةَ من أصحابنا » ونحوه قول مالك ؛ لأ الفلّسَ عَيْبٌ فى المُحَالٍ 
عليه » فكان له الرجُوعٌ » ( وال ER kg. a‏ 
فکان له الرجُوعٌ''" » كا لو ذلْسَ المَبِيعَ . وقال شرح » والشَحيىٌ » والح : متى 
فلس أو مات . رَجَمَ على صّاحبه » وقال أبو حنيفة : يرجم عليه فى حَالَيْنِ ؛ إذا مَاتَ 
اکال علد انلكا بوذا جک علق عل سد لقا ء قال ابو بردي 
ومحمدٌ : يرجم عليه فى هائيْن الین » / وإذا حجر عليه" لِفْلّس ؛ لاه رُوىَ عن 
موس ماي ساي وس عي ا 

> لا رى" على مال امرة ملم . ولأنّه عَقَدُ مُعاوَضَة م يُسَلّم وض فيه 
اش کک کاوین ذكانلهالقش4 كال اعما ضَ كوب فلم يسم ليه .ونا »أن 
حَرْنًا جد سَعِيد بن المسَيّب ٠‏ کان له على على رضي الله عنه دن اا بد و قات 


و ر ر 


. E AR. SA e, Jik. Eb. المُحال عليه‎ 


وم يُخْبره أن له الرجُوع . ولأنها براءَة من دَيْنِ ليس فيها قبْضٌ ممّن عليه » ولا ممن يَدْقَمُ 
عنه"" » فلم یکن فيها رُجُوعٌ» کا لو أبْرَهُ من لذبن » وحَدِيث عاد لم يَصِحٌ» ير ويه 
تحال بن جَعْفرِ عن ماو سن فرعن عفان اق ا وقد رَوىَ أنه قال : 
فى حَوَالةٍ أو كفالة وهذا وجب الوق ٠‏ ولا د صخ » ولو صح كان قول على محال 

له . وقولهم ا اة يصح ؛ لأئه يُفضى إلى بع ادن بالذّيْنِ » وهو مَنْهَى 
عنه ارق المُعَاوَ ضّة باوب ل ق دات ماقف م التتدحليه نهنا 


الحوالّة بمُنزلة القبض » وإلا کان بی دين بدّين . 


(۱۰-۱۰) سقط من :ب . 

. فى »ف أوله خطأ‎ ٠: وهو فى الأصل › ب .م »وف م زيادة‎ . ٠: سقط من‎ )١١-١١( 
. التوى : الهلاك‎ )١۲( 
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فصل : فإن شَرط مَلاءَة المُحَالٍ عليه » فَبَانَ مُعْسيرًا » رَجَحَ على المُجيل . وبه قال 
بعض الشَافعيّة . وقال بعضهم : لا يرجم ؛ لأ الحَوَالَة لا رد بالإغستار إذا لم يشرط 
المَلاءَة » فلا ترد به » وإن شَرّطّ » کا لو اشتَرط کونه مُسسْلِمًا وُقَارِق اليح ؛ فإن 
الفَسْحَ يبب بالإغستار فيه من غير شط » بخلاف الحوالة . ونا » قول الى عي : 
١‏ المُسْلِمُونَ على شروطهم ‏ .ولاه شط ماافية مَصدْلّحَة العَقد فى عفد محاوة » 
يبت الفسلح بفواته” "2 » كا لو اشترّط صرفة فى المَبيع » وقد يَنْبْتُ بالشير ط مالا يعبت 
إطلاق العَقد » يليل شراط صيقَةٍ فى المبيع . 

فصل : ولو ل يَرْضَ المُحْمَال بالحوَالّة » ثم بان المُحَالٌ عليه ملسا »أو ميا » رَجَمَ 
على المُحِيلٍ » بلا حلاف ؛ فإنّه لا رمه الاحتيَالُ على غير مَلىءِ » لما عليه فيه من 
الضّرّرٍ » وإنّما مالي عه قبل الحَواّة إذا أجل على مَلِىء » ولو أَحَالَهُ على مى ء 
فلم قبل حتى سر » فله الرجُو عيضا » على ظَاهِرٍ قول الجِرَقیّ ؛ لكونِه ارط فى 
بَرَاءَةِ المجيل إِبْدَاءَ رضَى المَحْتَالٍ . 
1 - مسألة ؛قال ٠:‏ وَمَنْ أجِيلٌ بحَقه عَلَى مَلىء فَوَاجبٌ عليه أَنْيَحتَالّ ( 


/ المَلىءٌ :هو القَادِرٌ على الوقاء . جاء فى الحديث عن الى عر a‏ : 
ك ف ا و برا چ #8 ص هد ا ار ۳ 
« إن الله تَعَالى يقول : من يقرض الملىءَ غير المعدم 16 . قال الات : 
و 0 30 يَ لم قح فش 3 2 
يلين ليإنى وانْتِ مليهة وخسن ياذات الوشَاح التَمَاضِيًا 
ك 3 ۶ امك 7 ر اش ا 5 
يعنى قادِرّة على وفائى . والظاهر أن الجِرَقِى أَرادٌ بالمَلىء ههناالقادرعلى الوفاء غير 
م ت ف م ت ۴ _ 
الجَاحد ولا المُمَاطل . قال أحمدُ ف تفسيير الملىء » كأن المَلِىءعنده » أن يكون ملي 


. ۳۰ / 5 : تقدم تخريجه فى‎ )١©( 

(15) فى ب : و لفواته ») . 

١(١-١)سقطمن‏ :۱ »ب . 

(۲) أخرجه مسلم »فى : باب الترغيب ف الدعاء والذكر ... »من كتاب المسافرين ‏ صحيح مسلم ٠۲۲ / ١‏ . 
(۳) البيت لذى الرمة » وهو فى ديوانه ۲ / ٠١١١‏ . 
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بماله وقوه ودنه ونحو هذا . فإذا أجل على مَن هذه صفَتُه َم المُحْعَالَ والمُحال عليه 


رھ ل مر 


القَبُول » ول يُعْمَبرْ رضَاهُما . وقال أبو حنيفة : يُعْتَبْر رضَاهُما لاا ضة » فيعتبر 


لضا من المُتَعَاقَدَيْن . وقال مَالِكٌ والشافى :تبر رضی لمحتال ؛ لان حقه فى وم 


ير هج سير 


المجيل » فلا جور قله إلى غيرها بغير رضَاهُ ٠‏ الامجو أن يُجيرهُ على أن ياد باد 
را . فاا الخال عليه » فقال مَالِكٌ : لا یعتبر رضاه ؛ إلاآن يكبن التشقال 


LE 


عدوه . وللشافهى فى اعبار رضّائه ئه قَولَانٍ ؛ أحدّههما : يعبر . وهو یکی عن الزْهْرِىٌ ۽ 
لأنّه أَحَدُ من يم به الحَوَالَةَ » فأشبَة المُجِيلٌ . والثافى : لا يعبر ؛ لأنّه اقام فى القَبْضٍ 
مام نفسيه » فلم يَف إلى رضتى من عليه ال » كليو كيل . ونا » قول الى عه : 
« إذااثبعَا حَدٌكم عَلَى ملىء يبع 0 . ولأ لِلمُجيل أن يُوفَ الحَقٌ الذى عليه بتفسره 
ويوكيله » وقد أقامَ المُحال عليه مقامَ ك تفسيه ف التَبيض فَلَمَ المُحَال ابول م لو 
َكل رجا نی إبقائه وفارق ما إذا أراد أن يخوليه عما فى ؤمته عَرْضًا نا ؛ لا يعار غير ما 


ءاه مير 


وجب له ع ؛ فلم يلزمه قبوله . 
فصل : إذا احا رجلا على أ يد بالف » فاخا زیڈ بها على عَمرو » فالحَوالة 


م هس 


صّحِيحَة ؛ لأ خی الثانى ثابت مُسَتَقَرٌ فى فى الذْمّة» فصّحّ أن يُجِيلٌ به » كالأوّل . وهكذا 
سب باد يبون له فى ؤميه » صح أيضا ؛ لما ذكرنا . نكر 
المُحَْالِ والمُجيل لا يضر 


فصل : إذا اشْترّى عَبْدا lie‏ لمشتری الباق بالق طهر جا او 
م فايع باط والحَوَالة بال ؛ لما ين نه لاثمَنَ على | لمشترى» وإها ثبت 2 


م اورم لاد 


حريه ببينة أو انّمَاقِهم » فإن تمق المُجيل والمُحَال عليه على خريته » وكذبَهّما 


. فى ب زيادة : « متفق عليه ؛‎ )٤( 
. ٥۸٩ / ٦ : وتقدم تخريجه فى‎ 
: © فی | » ب م :۱ یثبت‎ )( 


. ) بثمنه‎ ١: فی ب‎ )٦( 
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المُحْمَالٌ » ولاييئة بذلك ء ل يُقبل قَولْهُما عليه ؛ لأنّهما ادن حَفة » أشبّه" ما لو 
باع / المشترى العَبْدَ » ثم اعرف هو وبَائعه أنه كان حرا ل قبل قولهما على المُشْمَرى 
الثانى » وإن أَقَامَابيمَةَ »لتُسْمَعْ ؛ لأنّهما كَذَبَاهَا بدُحُولِهما ف الَبَايُ . وإن أقَامَ العَبْدُ 
به بحوَييِه » قبلَتْ » وبَطَلّتٍِ الحَوَالّ . وإن صَدَّقَهما المُحْمَالُ » وَاذّعَى أن الحَوالَة 
بغير نَمَنِ اعد » فالقَول قوله مع يَمِينِه ؛ لأن الأصْل صِِحّةٌ الحَوَالَةٍ » وهما يَدعِيَانٍ 
بُطلائها » فكانت جَْبتُهِ أهوَى . فإن أقاما اليه أن الحَوالَة كانت بِالقّمَن » قُبِلَتْ ؛ 
لأئهما م يُكَذْباها . وإن انف المُحِيلُ والمُحْمَالُ على حُرَية الب » وَكَذيَهُما المُحَالُ 
عليه » ل يُقبَل قَولهما عليه فى حُرَيّة اعد ؛ لأنّهِ إقَرَارٌ على غيرهما » ويِطُل الحوالة ؛ 
لاتفاق المَرْجُوع عليه بالدَّيْنٍ والرّاجع به على اسْتِسْمَاق الرجُوع » والمُحَال عليه 
يعرف لِلْمُحْمَالٍ بدَيْن لا يُصَدّقه فيه » فلا يَأَمُحذُ منه شيعا . وإن اعرف المُختا* 
والمُحَالٌ عليه بحرية اليد َك ؛ لِإقْرَارِ من هو فى يده بحري » وبَطَلَتٍِ الحَوَالة بالنسْبَة 
إلمهما » وم يكن لِلْمُحْعَالٍ الرجُوعٌ على المُجيل ؛ لأ دول معه فى الحَوَالَةِ اغراف 
َه » فلم یکن له الرجُوعٌ عليه . 

فصل : وإن اشْتَرى عَبْدّا » فأحَالٌ المُشْتَرى البَائِعَ بالقمن على ار » فقَبَضَهُ من 
المُحَالٍ عليه » ثم رَد المشْتَرى العَبْدَ بِعَيْبٍ » أو مَُايَلَةِ » أو اختلاف ف ثمَّن » فقد بى 
المُحَال عليه ؛ لاله فَبَضَ منه يإذنه » ويْرجعٌ المُشْتَرى على البائع . وإن رده قبل 
ابض » فقال القاضى : تبطل الحَوالة ؛ ویعود المشترى إلى ِمّة المُحَالٍ عليه » ويبرا 

7 7 500006 م اس اس , 

البائع » فلا يبق له دَينْ ولا عليه ؛ لان الحوالة بالشّمنِ » وقد سقط بالفسخ » فيَجبٌ أن 
بطل الحَوَالَةِذَّهَابِ حَقّه من المال المُحَال به . وقال أبو الخَطَّاب : لاتبْطل الحَوَالَةفى 
أحَد الوَجَهَْن ؛ لأ المُشتَرىَ عَوْضَ البَائِعَ عم فى دمه ماله فى ذْمّة المُحَالٍ عليه » وتَقَلَ 
حَقَهُ إليه تقلا صَّحِيححا ؛ وبر من الثّمَنِ » وبَرِىٌالمُحَالٌ عليه من دَيْن المُتْكَرى »فلم 


(۷) فى ب : ١‏ فاشبه € . 
(۸) فى الأصل : « ا محال » . 
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بطل ذلك بِفَسْخ العَقَد الأول » كالو أعطَاه باقن نويا وسَلْمَهإليه ثم فسح العَقَدَ »لم 
يرجم الوب » كذاههّنا . فإن قا" ببُطْلانٍ الحَوَالةٍ » رجع المُجيل على المُحال عليه 
نه » ول ت بينهما وبينَ البائع مُعاملة وا بلاطل رج الى على 
البائ بع بالشّمَنِ 6 7 البائع من : المخال عليه . فان عاد البَاء ع فأحال المشترى ف 
بالقّمّن على من أَحَالَهُ المُشتّرى عليه » صح وبر البائ » وعاد المُشْتَرَى إلى غريمه 
انی وإ كاك المسألة يالا كن حال البائ تيا على المُشترى مرد 
العبْدَ المَبِيعَ , ففى الحوَالة وَجْهَانِ : أحدهما » لا تبطل ؛ لان ذِمّةَ المُشترى بَرِنَتُ 
کیا من ل فی م وار كي ی 
الک | إلى المجيل › ؛ فعلى هذا يرجح المشترى ی على البائ القن » ويُسَلُمْ إلى 
المحْتَالٍ ما أَحَالَهُ به . والثانى بطل الوا إن كان ارد قبل القَبْضِ » قوط امن 
الذى كانت الحوالّة به أنه لا اة فى بَقَاءِ الوا هلهنا ؛ فیعود البائع بيه لمم 
المشتَرى منہما ا »و إذا قلنا : لاتبطل فاخا المُشْتَرى المُحَالَ عليه 
امن على البائِع » صح » وبر المُشَْرى منهما . 

فصل :إذا كان ربل على ار دين » فَأذِنَ لحر فى قَبْضيه »ثم املف هو والمَاأذون 
له » فقال : وَكلُْكَ ف قَبْضِ دَيْنَى بِلَفْظ الو كيل . فقال : بل أَحَْمَى بلَفظ الوا 
أو كانت بالعكس » فقال : أَحَلدُكَ بِدَيْنِكَ . فقال : بل و کان . فالقول قول مُدّعى 
الموَكَالَةِ منهما مع يَمِينِه ؛ لاله يَذَّعى بقاءَ الحَقٌ على ما كان ويدكِرٌ اليقاله ' 
والأصْلُ معه » فإن كان لأَحدهمابَية حك بها ؛ لأن اختلاقهما ف اللفظ »وهو مما 
يكن إقَامَُ اة عليه . وإن اتمَمَاعل أنه قال : أحَلتُكَ بالمال الذى لى قبل زيد . ثم 


08 حر م ور ةر ره 
اتاق ٠‏ فقال المُحِيل : إنّماوَكلمُكَ فى القَبْضِ لى لى . وقال الا حر : بل احلتنى بذينى 
2 


و e‏ 3 
عليك . فالقول قول عى الحَوَالة » فى أحد الوَجَهَين ؛ لان الظاهرٌ معه › فان 


)٩۹-٩۹(‏ سقط من :م 
)۱١(‏ ف م زيادة :صح ) . 
)۱١(‏ سقط من :۱ »م . 


) ١ / ۷ المغنى‎ ( 1٥ 


و۴٤‎ 


۱۱/٤‏ ظ 


اللّمظَ حَتِيَة ف الحَوَالّة دون الوَكَالّ » فيجبُ حمل اللفظ على طَاهِرِه » الو احَْلَمَانى 
دار فى يد أُحَدهما . والثانى ؛ القول قول المُجيل ؛ لأن الأمْل بَقَاءُ حَقٌّ المُجيل عل 
المخال عليه والمُْعَال يی قله والمُجيل يك » والقول قول المُنْكِرٍ . فعلى 
اج الال ؛ يحلف بلق ا وك حقه ف وة المُحَالٍ عليه ج 
مطالبته ؛ ويَسقط عن" المُجيل . وعلى الوجه الثانى » يخلف المجيل ل ای تا 
فى ذْمَةِ المحَالٍ عليه . وعلى كلا الوجهين 4 إن كان الما قد مه قبَضَّ الحقّمن المخال 

عليه » ولف ف يده » فقد ری کل واج منهمامن صاب ولا ضّمَان عليه » سواء 
لف بتفريطه أو غيره ؛ لاله إن لف بتفريط » وكان المستال محقا ؛فقد أثلف ماله / ع 
وإن كان مُبْطِلا تبت لکل واحبد منهما فى ذم الآتحر مثل ما فى ميه له فيَتَقَاصانٍ » 
ويَسْقَطَانٍ . وإن تلف بغير تفريط فالمُحال '' قد قبَضَ حَقَهُ ولف ف يده » وبَرِىٌ 
منه المُجيل بالحَوَالَة » والمُحَالُ عليه بكسلليمه » والمُجيل يقول : قد تلف الال فى 
يد وَكيلى بغير تَفريط . فلا ضّمانَ عليه . وإن ل يلف » احَْمَلَ أن لايَمْلِكَ المُحِيلُ 
طَلَبَهُ ؛ لأَنّهِ مغرف أن له عليه من الدّيْن مث ماله فى يده » وهو مُسَْحِقٌ ِقَبْضِه » فلا 
فاد ةف أن يقبضه منه ثم يسمه إليه تايا اک يشتتهال 
مُطَالبَتَهُ دين . وقيل : يَمْلِكُ المُجيل اذَه منه"" » ولا يَمْلِكُ المُحْمَالٌ المُطَالبَةَ 
دنه ؛ لإْتَِافه راء المُجيل منه بالحوالة”"". ولیس بصّجيج ؛ لأ المُحْمَالَ إن اعرف 
بذلك» فهو يَدّعِى أنه قَبَضَّ هذا امال منه بغير حَقٌ» وله يَسْتَحِقٌ المُطَالَبَة به» فعلى كلا 
الحاليّن » هو مُسْتَجِقٌ لِلمُطَالَبَةِ بمثل هذا المال المَمَبُوضٍ منه » ف قولهما جميعا › فلا 


. » ف الأصل : « الحتال‎ )1١ 

(16) ف الأضل ٠١‏ .م :« على » . 
٤(‏ ۱) فی ب ١:‏ فاحتال » . 

. ) بتسلمه‎ ١: ف الأصل ۰م‎ )٠٠١( 
. سقط من :ب‎ )15-15( 
ê سقط من : الأصل‎ )١۷( 
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جه لاسقاطه وا مؤضيع أي فى هذه امسا لأئهما لايَخْتلَِانِ ف لف يُسْمَعُ » 
کک کی ای کہا ينا .يهنا ا ا ا 

فصل : وإن كانت المَسالة بالقكس » فقال : أَحَلُْكَ بدَيْنِكَ . فقال : بل 
وَكلئَنَى . ففيها المَجْهانٍ أيضا ؛ لما قدَّمْنَاه . فان قلنا : القول قول المُجيل . فخلف »2 
بر من ق المُحْعَالٍ ولِلمُحْمَال بض امال من المُحَالٍ عليه إتفسيه ؛ لاله يجورٌ له 
ذلك بقولهما معا » فإذا قبَضّه كان له بحقه . وإن قلنا : القول قول المُحْعَالٍ . فحَلف كان 
له مُطَالْبَة المُجيل بحقه ا اتفال عليه ؛ لاله إما إا وکیل و! إما مُحُتَالُ . فإن 
بض منه قبل أيه من المُجيل » فله أنحذ ما فض تسه : ؛ لل المُحِيلٌ يقول : هو 
نك الال يفول دعر أناثة ق يدئ ؛ ولى مله على صاجبه وقد اون 01 م 
أحذه ضيمْنًا . فإذا أَحذه لتفسيه حصل عَرَضْه ا تاد عن الل قينا , وا 
اسْتَوْقَى من المُجيل » رَجَمٌ على المُحَالٍ ف أَحَد الوْجْهَين ؛ لأنّه قد تبت iy‏ 
مين المُحْمَال وق الح فى ذم المُحَال عليه للمُجيل . والثالى لاير جع علية ؛ لاله 
يعرف أنه قد َرُِ | من حه ٠‏ ولغ الخال لَه بايذ ما كان عليه . قال القاضى : 
ولاو صخ . وإن كان قد ف قيض الحَوَالة فَلفْتْ فى يده بتفريط أو الها »سقط 

حقه عل الوجهین ؛ لاله إن كان مسقا ققد الل ةة ٠‏ وإن كان بطلا فقد انف مثل 
دنه کے مزالي اماج . وإن ئلمت بغير تفريطه » فعلى الوَجْهِ الأول » ينمط 
حَقه أيضا ؛ لأ ماله لف تحت يده . وعلى الثانى » له أن يرجم على المُجيل بحقه > 
وليس لِلْمُجِيل الرجُوعٌ على المُحَالٍ عليه ؛ لأنّه يعرف يِبَرَاءَتَهِ . 

فصل : وإن اتمَمَا على أن المُجيل قال : أحَلْتُكَ بِدَيْنِكَ . ثم اْمَلَمًا » فقال 
سحل هما : هى حَوَالَة بلفظها . وقال الآخَرٌ . هى وَكَالَة بلفظ الحَوَالَة . فالقول قول 
مُدُعِى الحَوَالَِ » وها واجدًا ؛ ل الحَوَالة دنه لا تقل الوَكالّة » فلم يقب قول 


(۱۸) ىب :وله » . 


E 


:او 


جا .سراد قر الشيمأ يتين الشتقال أر قال :لا خفن غل . لقره : 


E E E 


: أُحَلتَكَ بِدَينِكَ . اعترّاف بدّينه »فلا يقبّل جحده له بعد ذلك فما إن ل يقل بِدَيِنِك 1 
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بلقال : أحَلمُكَ .ثم قال : ليس لك عَلَىّ دن » وإنماعيث التو كيل بلفظ الحَوَالٍَ .أو 
قال : ارَذْت أن أقول » وَكلدُكَ » فسَبَقٌ لِسَانى فقلتٌ : أَحَلُْكَ . واذُعَى المُحْتَال أنّها 
حَوَالَة بين » وأ دَيْنهُ كان تابا على المُجيل » فهل ذلك اغراف بِالدَّيْن أولا؟ فيه 

فصل : وإذا كان لِرَجُل دين على حر فطَالَبَهُ به » فقال : قد أحَلتَ به عَلَنَّ فلانا 
الغائبَ . وأنْكَرَ صّاحِبٌ الدَّيْنِ » فالقول قولّه مع يَمِينِه . وإن كان لمن عليه الدّينُ ية 
بِدَعْوَاهُ » سنمِعَتْ بيه » لاسْقَاطِ حى المُجيل عليه . وإن ادّعَى رَجُل أن فاا العَائْبَ 
أَحَالَى عليك » فائْكَرَ المُدَّعَى عليه » فالقولٌ قولّه . فإن اقام المُدْعِى ية » تت فى 
حَقّه وخی الغائب ؛ لأن البيَة يَُضَى بها" '" على الغائب » ورم الدع إلى المُحْمَالٍ . وإن لم 
يكن له َة » فأنْكرٌ المُدُعَى عليه » فهل تمه اليمِينُ ؟ فيه وَجْهانِ » بِنَاءٌ على ما لو 
اعْتَرَف له هل يَلرَمُه لدف ؟”' "على وَجهَيْنَ ؛ أحدهما . يَلرَمُهُ الدّفعٌ'" إليه ؛ لأنّه مقر 
بکێنه عليه » ووجُوب دَفعه إليه » فلَزِمَهُ ادف إليه » کا لو كانت بيه . والشافى » لا يَْرَمُه 
الدَّفَمٌ إليه ؛لأنه لايأمَنُ من إِنْكَار المُجیل ورُجُوعه عليه فكان لهالاحتيّاط لنفسه : 
كالو اذّعَى عليه أنّى و كيل / فلَانٍ فى قَبْضِ دَيْنه منك » فصَّدَّقَهُ » وقال : لا ادمع“ 
إليك . فإذاقلنا :رمه الدّفعُ مع الإقرار . رمن" اليمِينُ مع الالگار . فإذا حَلَفَء رئ 
وم يكن للْمُْمَالِ الرّجُوحٌ على المُجيل ؛ لاعيرافه براه . وكذلك إن قلنا : لا رمه 
ليمِينُ . فليس لِلَمُحْمَالِ الرجُوعٌ على المُجيل » ثم يُنْظَرٌ فى المُجيل » فإن صَدقَ 


(۱۹) ف م :( به . 

(۲۰-۲۰) سقط من : ب 5 
)۲١(‏ فم : و أدفعك » . 

(۲۲) ف الأصل »اءم ١:‏ لزمه 6 . 
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المُدَّعِى ف أنه أحَالَهُ » َب الحَوَالَةٌ له ؛ لان رضَى المُحَالٍ عليه لا يعبر . وإن انكر 
الله » حَلَفَ » وسَقَطّ كم الحَوَالَةٍ . وإن كَل المُحَال عليه عن اليمين » فقضبىَ 
عليه بالشکول واسْكُوفِىَ الحَقُ منه , ثم إن المُحِيلٌ صَّدّقَ المُدّعى » فلا كلام . وإن 
نكر الحَوَالَة » فالقول قوله » وله أن يَسْتَوْفِىَ من المُحَالٍ عليه ؛ لأنّهِ مُعْتَرفْ له بالحَقٌّ 
ويَدّعِى أن المُحْمَالٌ ظَلَّمَهُ ؛ وبق دَيْنْ المُحتَال على المجيل وإ نالا ا 
أن ع ؛ فالقول قوله بغير يسن ؛ لأن المحتال يقر يبراءَتَه منه ؛ لإستيفائه من 


شع 


المُحَالِ عليه . وإن كان المُجيل يعرف به » ل يكن للْمُحْمَالِ المُطَالبَة به ؛ لاه يقر أنه 
قد بر منه بالسَوالَةِ » والمُجيل يُصَدّفُ المّحَالٌ عليه فى كَوْنِ المُحْكَالٍ قد ظَلَمَهُ » 
واسْموْقَى منه بخير حَقٌّ ‏ والمُحَْال يَرُْمُ أن المُحِيلَ قد أتحذٌ منه أيضا بغير حَقٌ » وأنه 
يجب عليه أن يرد اذَه منه إليه » فينبّى أن يَقبِضَها المُحْعَالُ » ويُسَلْمَها إلى المُحَالٍ 
عليه » أو يان لِلْمُجيل ف دَفْعِها إلى المُحَالٍ عليه . وإن صَدَّقَ المُحَالُ عليه المُحْمَالَ 
فى الحَوَالَةِ » ودَهَمَ إليه » فأنْكَرٌ المُجيل الحَوَالَة » حَلّف » ورَجَمَ على المُحَالِ عليه . 
والحكم فى الرجُوع بما على المُجيل من الدَّيْن على ما ذَكرْئَا فى التى قبلّها . 

فصل :فان كان عليه الف ضيه رجحل »فا حال الضامِنُ صّاحِبَ الدّيْن به ابرق 
مُه وذْمّة المَضْمُونِ عنه ؛ لأ الحَوالَةَ اليم » ويكون الحُكم هّنا كالحُكم فيما 
لو قَضّى عنه الدّيْنَ . فإن كان الألف على رجُلَيّن » على كل واحبد منبما تحمُسمائة : 
وکل واحبد فيل عن الآتحر بذلك . فأَحَالَهُ أحدّهما بالألف . بَرَِتْ ذْمتُهمامعا » كالو 
قَضامًا . وإن أَحَالٌ صَاحِبُ الألِف رَجُلا على أْحَدِهِما بعَيْنِه بالألف » صَحتٍ 
الحَوَلَةٌ ؛ لل الدّيْنَ على كل واحبد منهما مقر . وإن أحال عليهما جَمِيعًا ‏ لِيَسْتَوْفىَ 
منبما + أو من هماقا » مج الكَوَالّة أيضا عمد القاضى ؛ لاه لا فطل طهناقى 
نوع ولا أجل ولا عَدَدٍ » وإنّما هو / زِيَادَة اسْتيكاق » فلم يَمْنَعْ ذلك صِحة الحَوَالَةِ » 
كحَوَالةِ المُعْسِر على المَلِىء . وقال بعض أصْحاب السْافعِىٌ : لا كصرح الحوالة ؛ لأن 
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الُطئل قد لها عفان المحتال ارئفق بِالتَّخْيِيرٍ بالاستيفاء منهما » أو من أيّهما شاءً 
فاشبة ما لو أحَالَهُ على لين له على کل واحيد منهما أل سكوف من أيّهما شاءً . 
الأول أُصّح . والقرق بين هذه المَسَالَة » وبين ماإذا أحَالَهُ بالفين »أنه لافْضْل بينهما فى 
العَدَدِ ههنا . ونم تَفاضّلا فيه a ENN‏ بالف شین ول الحوالة انهه 
من غير تَعْيين » وأنّه إذا قضَاهُ ادها الألف فقد قَضَى جَمِيم الدّين » ونم إذا قضّى 
حدما بھی ما على الآححرٍ » ولو لم يكن كل واحيد من الرّجُلَيْنِ ضَامِنًا عن صّاحِبه » 
فأخال عليما منت ال بغر شكال + ا فد لان بر ق الآلف من 


واحد ع كان له أن پستوفی من این + کالو کیان , 


باب الضّمان”" 


مسالة ؛ قال ( وَمَنْ طمن عَنْهُ حى بعد و وجوبه › أو قَالَ : ما أغطيته 
فهو على . ققد لَمَهُ مَا صح أنّه أغطّاةُ ) 


الضّمَان : ضّم ذْمَّةِ الضّامن | إلى ِم المَضْمُون عنه فى ليرام الحق فف 
ِمتِهمًا جَمِيعًا » ولِصّاحِبٍ الحَقٌ مُطالَبَة من شاءً منهما » واشيقاقه من الضّمٌ . وقال 
القاضبى : هو مشق من التُضلمِين29 ؛ ل دة الاين لضن الق . والأمئل ف 
جَوَازِهِ » الكتابٌ والسنّة والالجماعٌ » أمّا الكتابُ فقول الله تعالى  :‏ وَلِمَنْ جَاءَ به 
ف 3 3 7 ف قر ا و م “ير "1 و 1 
حمل بير واا به رَعيم 4 . وقال ابن عَبّاس : الزعيم الكفيل . وأما السنّة فما روىٌ 
2 8 ۳ 1 
عن الى ع » أنه قال ٠:‏ الزعيم اع ۲ روا أبو داو > والترمذى / وقال : 
Rd‏ وروی البْخاری' کی ی ع أا له تن بج 
لِيصّلىٌ علیه» فقال: هل عليه دَيْنّ ؟ قالوا : نعم» دِيتارَانِ . قال : هل ترك هما وَفاءٌ؟ 


. » هذا العنوان من : م وحدها . وسبق عنوان : « كتاب الحوالة والضمان‎ )١( 
. ) الضمين‎ ١: ف الأصل اعم‎ )۲( 
. ۷۲ سورة يوسف‎ )۲( 
: .والترمذى »فى‎ ۲۹١ / ۲ أخرجه أبوداود »فى : باب فى تضمين العارية »من كتاب البیو ع . سن نألى داود‎ )4( 
. 759 / باب ما جاء فى أن العارية مؤداة » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ه‎ 

كا أخرجه ابن ماجه » فى : باب الكفالة » من كتاب الصدقات . سنن ابن ماجه ۲ / ۸٠ ٤‏ . والامام أحمد › 
فق TW o7‏ ع 1 
)٥(‏ ف : باب إن أحال دين الميت على رجل جاز » من كتاب الحوالة » وف : باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن 
يرجع » من كتاب الكفالة . صحيح البخارى ۳ / TE FE‏ 

کا أخرجه النسانی »فى : باب الضلاة على من عليه دين » من كتاب الجنائز . المجتبى 4 / 7ه . والامام أحمد 2 
ق #السبد ع 1[ 7 Fag AV Jog‏ 


¥7 


ظ٤‎ 


قالوا : لا اگ »فقيل للا تْصَلى” عليه ؟ : فقال :« ما تنفعه صلاتى وذِمته 
مرهُوة ؟ الاقام أحَدكم فضِمِئَه » . فقام أبو قتادّة » فقال : هما على يا رسول الله 5 
صلی عليه ابی عه . جمَعَ المُسلمون على جَوَازٍ الضّمَانٍ فى الجَملة . وإغا 
الفا فى رو ج ذكرُها إن شاءً الله تعالى . إذاق بت هذا » فإنّه يقال : اين ٤‏ 
وکيل » وقبيل » ومیل » ورّعِيمٌ » وصَبِيرٌ » بمَعْنّى واج .ك ف لضان عن 
ضامن » ومَضْمَونٍ عنه » ومَضْمَونٍ له . وابد من رضّى الام » فإن أكرة على 
الضَّمّانِ لم يصح ولا يعبر رضَّى المَضْمُونٍ عنه | . لاتَعلّمُ فيه حلاف الالو قي 
لذن عه يغر إذيه ورد متخ » فكذلك إذا ضمنَ عنه . ولا يعتّبر رضى المَضْمونٍ 

لد .وال ایو سا رمق : يني + أله انات تال یی »افلم يقبت إلا برا أو 
وى عن لوب خنه ٠‏ كالبَيع والشراء . وعن أَصْحَابٍ الشْافِِىٌ كالمَذْهَبَيْن . ولّنا » أن 
با اده ضَمِنَ من غير رضتّى المَطْمُونِ عنه » فَأجَارَهُ التي عه » وكذلك رَوىَ عن 
على رَضْبِىّ الله عنه + ولانها و ثيقة ةلا يبر فها بض 20 a‏ ان 


00 


دين ٠‏ فأشْبّةَ ضمان بعض الورثة در 7 ين المَيّتِ لِلعَائبِ » وقد سلموه . 

فصل : وا يبر أن يغرفهما الضَامِن وقال القاضى : يعبر مَعْرفتُهما » لِيَعْلم هل 
المَضْمُون عنه أَهْلٌ لاصطتًا ع المَعْرُوف إليه أولا ؟ ولِيَعْرف المَضْمُونَ له » ودی 
إليه . وذكر وجها ابر ء أله تعتبر مغرفة المَضْمُونٍ له لذلك . ولا تَر مغرفة 
المَصْمْمُونٍ عنه؛ لأنّه لا مُعَامَلَةَ بيه وبيتّه POTENT‏ ف 
نا » حيديث عَلی وای قاد » فإنّهما ضهنا من يرقا عن م يرما . لاله برع 
ارام مال » فلم تي ترقا من تبر لد يه » اتر 

فصل قد ذلك اة الجر على اكام ؛ ما :فة شان ELT‏ 


. » تصل‎ «٠: ف النسخ‎ )٦( 
. ٠ فى م زيادة : « إن‎ )۷( 
ىب :وهذا؛».‎ )۸( 
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لقوله :ما َغْطَيئَهُ فهو عَلَىّ .مهدا مسجهول فمعى قال : أناضَامنٌ لك مَالَْكَ على فلان : 
أو مايُقضَى به عليه »أو ماقم به اة » أو يُقِرٌ بولك أو مايَخْر جف رُوزمَائجك7". 
صح اسمن . وببذا قال أبو حنيفة ومالك . وقال الور » واللَيِتْ ٠‏ واب أ یی ة 
والشافعی وابن امير : لا يْصِحٌ ؛ لأنّه ارام مال فلم صح مجهرا جھولا » كالشمّن فى 

المَبِيع . ولنا » قول الله تعالى 0 لمن جا به حمل بعر وأا به رَعِيم 4 » وحمل 
البَعِيرٍ غير معلوم ؛ ل جنل امير يَخْتلِف ؛ بامحتلافه » وعُسُومٌ قوله عليه السلام : 

« الرّعِيم غارمٌ ٠‏ وائ ایم خی ف ال من غم عاض » فصّح ف المَجُهول 1 
کالئذر والاقرار » ولأنّه يصح تغليقه بضر ر" وتعطر ٠‏ وهو ضَمَانَ العُهْدَةٍ ly.‏ 

قال : لق مَمَاعَكَ ف البَحْرِ وعلی ضَمَانه . أو قال : اذفع ثاب إلى هذا لرفاء على 
ضَمَائها . و صح المَجهُولٌ كالجمق والطلاق . ومنها اصح ضَمَانِ مالميَجِبٌ »فان 
مَعنَى قوله و ها اة : ىماي ق السشتل » بدّلِيل أنه عَطفة على 
من ضْنُمِنَ عنه خی بعد وجُوبه عليه » فيدُلْ على أنه غيرُه ‏ ولو كان / « ما أعْطَيتهُ ؛ فى 
الماضى > كان مَعْنَى المَسا لين سواع ‏ أو تاها َال فى الأ . والخلاف فى 
هذه المَسلةِ َيل لوي كالتى قبلّها ‏ إلا نهم قالوا :المَانْضَعْ فة ٠‏ إلى ذم 
ف الام ادي «فإذالم يكن عل المَعْمْمُونِ عنه شىء فلاضم فيه یکرت ا . 

نا :قد ضع وا" إل وة الضمون عنه ف آل رنه مايه »وا ماب 'فى 
ذمة 3 مموله يبت فى ؤميه . وهذا كاف د سلما تمان ما يلقيه فى البَحر قبل 
وجُوبه بقوله. : آل مُعَاعَكَ فى البحر وَعَلىَّ ضَمَانُه وسم حاب لاقي : فى أحخد 


(9) كذا فى التسخ ٠:‏ روزمانجك » . 
والروزنامة : كتيب يتضمن معرفة الأيام والشهور على مدار السنة . 
(١٠)ق‏ ب ا 0 
)١١-1١(‏ سقط من :الاصل ٠١‏ »م . 
(؟١)‏ ف ب زيادة : و الضامن » . 
(۱۳) من هنا إلى قوله : « فى ذمته ٠‏ الآق سقط من : ب . 
)١ ٤(‏ ف الاصل »ب ٠م ٠:‏ ثبت ١‏ . 
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الوجْهَيّنِ ضَمَانَ الجُغْل فى الجُعالَة قبل العَمَلٍ » وما وَجَبَ شَئْءٌ بعد . ومنها » أن 
الضَّمَانَإِذا ص لَمَالضامِنَأدَاءُ ماضَمِئَهُ » وكانللْمَضْمُونِ”* " له مُطَالبتهُ . ولانَعلَم فى 
هذا خلافا . وهو اة الضمانٍ » وقد أ قول النبى e‏ :) والزعيم غارم ) . 
واستقَاق اللفظ . ومنها صځة الضّمَانِ عن کل غَرِيم”''وَجَبَ عليه حَقٌ یا كا نأو 
ا ملي أ مقس ؛ لموم له فيه . وهذا قول أكثرأَهْل العلم . وقال أبو حنيفة : لا 
يمح تمان دين انيت إل أن تلق ا » فإن تحلف بعض الوفاء صح ضّمَانه 
بقذر ما لف ؛ لأنّهِ دَيْنّ سَاقط » فلم يَصِحّ ضَمَائه ٠‏ الو سقط بالابرابء ول دمه 
قد حَرِبَتٌ تحرابًا لا تَعْمُرٌ بعدّه » فلم يبق فيها دَيْنّ » والضّمَان : ضضم ذِمّة إلى ذِمّةِ فى 
امه . ونا » حَدِيث ألى قَتادَة وعلىٌّ » فإِنّهما ضما دَيْنَ مَيّتِ لم يَخْلف وَقَاءٌ . الى 
ا حَضِع حَضَّهُمِ على ضّمَّانِهِ فى حَدِيتْ ألى قتادّة » بقوله : ( لاقام أحدُكم فَضَمِتَهُ ؟ ( 
وطاس تي ا ؛ ولأنّهِ دين ًابت » فصځ ضمائه » کا لو لف راء » وليل 
بوه ائه لو برع رَجُل بقضاء دنه جار صاب لذن اتيضاوه » ولو ضَمِئَهُ حا ثم 
مات ؛ يرم لضام ولو برت ذم امون عنه برا . ُت ذم الضامِنٍ »وف هذا 
الفصال عا د كزية . سا ۽ یکا اسان ق كل خی ؛ أغنى من الحقوق امل 
الراجبَة » أو الت توول إلى لوو > ككمنٍ المبيع ف مده [ الايد » والأَجرةٍ 
والمَهْرِ قبل الول وبعده"" ؛ لأ هذه الحُقوقٌ لَازمَةَ » وجوارٌ سقوطها لايَمْنَعُ 
شاعا ؛ اللي ل الق يسك التب ادا ويجورٌ أن يط بردو بعيب 1 
مَقَايَلَة . وببذا كله قال الشافع . 


فصل : فيما يصح ضّمَائُه / : ويَصِحٌ ضّمان الجعْل ف الجِعَالَة » وف المُسَابَقَة 


(15) ف م ٠:‏ المضموك ) . 

(۱7) ف م :سن . 

190) ف الأصل ٠٠‏ )م : « أو بعده © . 
(014)فىأءم ١:‏ برد ۲ . 


+ 


والمُناضَلَة . وقال أُصْحابٌ الشافِعِئٌ » فى أحد الوَجْهَيْن : لايَصِحٌ ضّمَائه ۽ لاله لا 
يوو إلى اللرُومٍ » فلم صرح ماله » كمال لكاب . ونا » قول الله تعالى : « وَلِمَنْ 
ديهشل تعر 5او چم 4 وئه توول إلى الع إذاعِل العمل 5 ما الذى لا 
يرم العمل ي والمال يلرم پوجوده والضّمَانُ لِلْمَال دون العمل . ويَصِحٌ ضَمَان 2 
الجتّايّة » سواءٌ كانت ودا كم اتقات ء أو غاا لیات .قال اساب 


چ 5 وه 


الشافعى لايَصِحٌ ضَمَان الحَيَوانٍالواجب فب ؛لأنهمَجَهُوُ . وقد مَضَى اليل على 
فرخة شمان المجهول ولأ الاب الواجبة ا َة وة الأستان الد وهال 
ا ومس . الصّفات البَاقيّة يد لا كرد 4 لاله | اة أذتى لون أو فة خضل 
3 مَةَ » وكذلك غيرها من الحَيوانٍ »ون هَل ذلك ل ينع وجوه بالإثلاف » فلم 
بعري لارام . وصح ضَمَان تَفقَةٍ الرّوحَةٍ 6 سر كلدك ثانا ادها أو 
ستتفيلة ؛ فة يوم اجه »لتقب ماه إلى الوم » وره ماي ل ج فى 
َِاسِالمَذْهَبٍ . وقال القاضيى :| : إذاضمِنَ تفقَة الم لمُسستقيا ل رمه أ إلَاتقَقَة المُعْسِرٍ ؛ 
5 الزْيّادّة على ذلك ؛ ا بالاعسار .وهذامذهبٌ الَف عل اقول الذى فال 
401 ر 5 

افيه : يصح" ضَّمَّائها . ونا أنه يصح ضّمان مالم يَجِبٌ واحتِمَالُ عَم جوب 
الزيَادَة لا يَمْتَعُ صِحَة ضَمَانِها » بدليل الجُعْل ف الججَعَالَةِ » والصّداق قبل الذخحول » 
والمَبيع ف مُدَّةِ الجِيّارٍ . فأما التَعَقَة فى الماضيى » فإن كانت وَاجِبّةَ »ما بحْكم الحاكم 
سپا ؛ أو قلنا : بوجويها بدون حكمه ؛ صح ضَمَانُها و 26 . وصح ضّمّان مال ش 
الل + فى إننتى الین . والأتترى لا وميك + لآل يز إلى اسقاء امساح 
فيه من" غير الُم ليه ٠‏ فلم يَجُرْ » كالصَوالَة به . والأوأى"" اصح وار 
لازم فصّحّ ضْمَانه NE‏ ن المبيع , ا سی طشان مالي الحتابة » فى 


. ) فارقه بصحة‎ ١: فى ب‎ )١15- 1١99 
4 والاول‎ ١ : مق)؟١(‎ 


و 


إختى الروَايئيْنِ . وهو قول الشَافعِي وأكثر أل العم . والأخرَى و ؛ لاله دين 
على المُکائب فصّحٌ ضَمَانه > کسائر الديّرن عله : والأولَى اصح لاله اليس ليبس 

بازع . ولا ماله إلى اللرُوم » فإنللْمُكَائبٍ تغجيرزٌ تفسيه » والامميتاع من" أدائه » فإذا 
م يلرم الأصِيل » فالضمِينُ أوْلَى . ويَصِحٌ ضَمَانْ الأعيّانٍ المَضْمُويَةِ » كالمَعْصُوبٍ 
الاي و قال أبو حنيفة › رالشافوی فى أحَيد القوي" ٠‏ وقال فى الآخر : لا 
يصح م ؛ لأ الأغيان غيرٌ / اة فى الذّمّة وتنا ا اک ق اذه وفنا لها 
الان اا غاا نا بها إن ق ال اة , ولا اھا جر 
على ن هی ف يده نصح ضَمَانُها » كالحُمّوق الاب فى الذَمَةَ . وقولهم : إن الأعيَانَ 
لاق ق الذمة خلا :الان ق الخ ةتاه ضَمَان اناا ورد والعَرَام 
مايا وقِيِمَتَهًا عند تَلَفِهًا . وهذاممًا يصح ضْمَائُه » كعْهدة المَبيع تاتا 
يصح » وهو فى لحَقيقة ارا رد المَنٍ أو عِوْضِه إن ظهر الع عيب أو حرج 
يمنا + فاا لاف ٠‏ كالوَدِيعَة » والعَيْن المُوجَرَةٍ » والشركة › الس ث 
والعيْن التى يَذفعًها إلى ااسار دا فهذه إن ضَّمئها من غير تَعَدّ فيبا »لم يصح 

ضّمَّائها ؛ لأنّها غير مَضْمُوئَةِ على مَن هى فى يده فكذلاك على شا 9 و 
ضَّمئّها إن عد ی فيها » فظاهرٌ كلام أحمد ر مهال يدل عل ما الان فاته 
قال فى روات الأثرم » فى رجُل يَعَقبّلُ من التاس اياب » فقال له رَجلٌ : افع إليه 
ياك » وأنا ضام . فقال له“ : هو ضَامِنٌ لما دَفْعَهُ إليه . يَعَْنِى إذا تَعَدّى أو لف 


ْله . فعل هذا إن يلف بغير فرط منه لا عله »ميلم الضّامِنَ َء »لما ذَكَرنا » 


وإن لف يفغيله أو ترط لَرِمَهُضَمَّائّها » ولَِمَضَامِئَهُ ذلك AT‏ نعل هق 


(۲۲) ف م :۶ عن ) . 

(۲۳) ف ا »ب :و الوجهین ٠»‏ . 
)۲٤(‏ ف م «١:‏ ضامنہا » . 
(۲۵) سقط من : ب . 


۷٦ 


يده » فَلَِه”" ضَامِنهُ » كالعُصُوبِ”"" والعَوَارى . وهذا فى الحَقِيقَةٍ ضَمَانْما م 
يجب » وقد بَيْنّا جَوَارَهُ . وصح ضّمَان عُهْدَةِ المَبيع عن البَائع للْمُسْئَرِى » وعن 
المُشْكَرى لِلْبَائع » فضَمًائه على المُشكّرى هو أن يَضْمَنَ اقَمَنَ القاجب بِالبيع قبل 
يمه » وإن ظْهَرَ فيه عيب أو استّجق » رَجَعٌ بذلك على الضامِنٍ » وضّمَائه عن البائع 
للْمُشْتَرى هو أن يَضْمَنَ عن البائع الثمّنَ متى حر ج المَبِيعٌ سما » أو رد بعيب ؛أو 
أ الب , قحان المهتوق التؤضيئين عو مات القن أو جع معن عدجا 
لاخر . وحَقِيقَة العُهدَةِ الكِتَابُ الذى يكب فيه وَثِيقَة اليم » ويذْكرٌ فيه النّمَنَّ » فعبرٌ 
به عن الثّمّن الذى يَضْمَئُه . ومن أجارٌ ضّمان العَهْدَةِ فى الجملة أبو حنيفة » ومالك » 
والشافعي . ومَنَعَ منه بعض الشافعيّة ؛ لكَوْنِهِ ضّمَّانَ مالم يَجَبْ » وضمَانَ مَجْهُولٍ ؛ 
وضّمَان عين . وقديَينًا جَوارَ الضّمَانٍ فى ذلك كله . ولان الحاجة تدعو إلى / الوَئيقَةِ على 


البائع » والونائق تَلامّة ؛ الشّهَادّة » والرَهْنٌُ » وَالضّمَان . فامًا الشّهَادَة فلا يُسْتَوفى منها 
الح » وأما الرَهْنُ فلا يجورٌ فى ذلك بالاجمّاع ؛ لاله يُوَدّى إلى أن يَبقى أبَدًا مَرَهُونًا » 
ا ي «- کا قا 7 من يه 1 4 E‏ 
يبق إلا الضّمَان . ولأنّه لا يَضْمَنُ إلا ما كان وَاجبًا حال العَقد ؛ لأنّه إغا يعلق 
5 ف ق و د a‏ ج: 5 8 
بِالضْمَانِ حكم إذا رج مُسْتَحَقا أو مَعِيبًا حال العَمَدِ » ومتى كان كذلك »فقد ضَمِنَ 
ما وَجََبَ حين العف » والجَهالة مُنْتَفيّة ؛ لاه ضَّمِنَ الجُمْلَةَ » فإذا كَرَحَ بعضه 
ر ير 7 دراه 0 م قهز امد 5 و و e‏ 
مُستَحَقا » لَِمَهُ بعضٌ ما ضَّمِئَهُ . إذا نَبَتَ هذا » فإنّه يصح ضّمَان العهْدَة عن البائع 
و اس i‏ ا ر 5 dd‏ ,7 اص 2 ص E ۹ E‏ 
للمشتّرى قبل قبض الثَّمَن وبعدّه . وقال الشافعى : إنْما يصح بعد القَبْضٍ ؛ لاله قبل 
4 اس اس في ع ا اص 2 EC Mm‏ وعم 50 س يِ 
كان مفضيًا إلى الوجو ب » كالجَعَالة .والفاظ ضّمان العهدة أن يقول : ضمنْت عهدته أو 
ثمنه أو درکه .و تقول ! للمشترى . سم طمن خَخلاصَك منه .او يقول : متی حر ج 
ا Fam e‏ ا ع ق 2 2 ٣‏ 5 ر ټغ 
ال مسقا ققد نق للك القتيق وک عو ألى وسن ۾ الاقال. ؛ ف 


(11) فى ب :و فلرمه ۲ . 
(۲۷) ی ب :0 كالمغخصوب © . 


VY 


4/ ظ 


4و 


"عُهكته » أوضَّمِئْتُ* "لك العُهْدةَ . والعهْدة ف الحَقِيقَةٍ : هى الصّكُ المَكتُوبُ فيه 
عبر 8 586 2 8 2 ص الى دق 5950 , ع 
الابْتيا ع . هكذا سره به أل الل قلا يضح داه للمشترى ؛ لاله ملكه ؛ وليس 
یی ل العهدة صارَتٌُ فى العرف عبارة عن الرلكِ وضمان الّمَنِ » والكلام 
املق يُحْمَلُ على الأَممّاء الم عرفيّة دون العَوية > كالراويّة يق ا عد الاه 
على المُزادة لاعل الجَمَل »و E‏ ن كان هو الموضوعَ . فا إن ضَّمِنَ له تحلاص 
ر ر ول اقاس س ي عر 
لمَبيع » فقال أبو بكرٍ : هو بال ؛ لأئه إذا حرج حرا أو مسقا لا ستل 
عه 5 5 © تير 
تحليصه »ولا يحل . وقد قال | مد ف جل با ع عداو ام وَضَْمِنّ له الخلا 
فقال : كيف يَسْتَطِيعٌ الخَلاصّ إذا حرج حرا ؟ فإن ضَّمِنَ عُهُدَة المبيع وخلاصّه , 
و 4 م 7 20 # 20ے ع اها عه ن 2 كير 3 
بطل فى الخلاص . وهل يصح فى العهدة ؟ على وجهين ؛ بناء على تفريق الصفقة . إذا 
کے لا و الا a‏ . ان وس اتير و ب هخ + 2 ترم 
نبت ضحة ضمان العهدة » فالكلام فيما يَلرَمُ الضَامِنَ » فنقول : إن استحقاق رجو ع 
المُشْتَرى بالمّن لا يَخْلو »مان يكونَ بسب حَادِت بعد العَقد ‏ أو مُمَارِنٍ له » فام 
ناوث فعا اثلى ال بیع من الیل والمَورُون(' " فى يد البائع أو بصب من يده 
أو يَتَقَايلَانِ فإن لمر يجح على /البائع دون الان ؛ لأ هذاالاستحقاة ف يكن 
مَؤْجُودًا حال العَقدٍ » وإنّما عي اماق الخو سال الق .. يكبا أن 
زجع به على الضّامِن ؛ لأنّ ضّمَانَ مالم يجب جَائِرٌ » وهذا منه . وما إن كان يسبب 
مُقَارِنٍ » نَظَرْئَا ؛ فإن كان بسَبّب لا تفريطٌ من البائع فيه » كأخذه بالشفعَة » فإن 
۳ ا 5 ر 1 20 2 مرق 0 5 ت و تين 3 
المشترى ياخذ الشمن من | ب ولا يرجع على البائع ولا الضامن . ومتى لم يجب على 
ر هي له 5 5 ص 2 ۳ م هار 
المضلمون‌عنه شىء م يجب على الضامن بطريق الاولى . وما إن رال ملكه عن المَبِيع 
بسب مقار لتفريط من الع » باستحقًاق أو حريّة أو رد بعيْب قدي » فله الرجو ع 
ES‏ 
ا3 الضامن » وهذا ا العهدة > وإن راد اخذ ارش العيب » رجع عل الضامن 


(۲۸-۲۸) سقط من :م . 
(۲۹) فى ب :« وتحمل ٠‏ . 
)۳٠(‏ ف الأصل ٠:‏ قبل ۲ : 
)۳١(‏ ف م ١:‏ أوالموزون » . 


۷۸ 


1 4 و ع 2 7 ب ر ھر اقم 
أيضا ؛ لاله إذا زمه كل لمن » زمه بعضه | إذا اسح ذلك عل امون عنه 
سوا طهر كل المع سحأو مث 32 لأنّه إذاظهر عضب نمه مسقا سحا »نعل الت 
ول ا :تم لذ ال کی اتکی رقا نان »فان رَدّهَا 
كلها فالحَكُمْ كذلك و إن مساق الْمَمُلْوكَ متبا ٠‏ فله المُطَالبَة بالارش ٠‏ كلو وج 
ا كبا . ولو بَاعَهُعيَا أو أقرضتة شيعا برط أن يَرهَنَ عنده E‏ کف رجل 
يليم" الرهْنِ ٠‏ لم كصرح الكفالة ۽ لاله لا يره اراهن إقباضه وليه ٠‏ فلا يَلرَمُ 
لفل ملا اقل وإن صم لمُشمرى ةمات ى لني » نيوار 
9 ق س اقل 
لی عل لوی با ما الل ار لدت ا وم 
الشافِعى : لايَصِحٌ ؛ لأنّهضَمَانمَجَهُولٍ »ومان ما يجب . وقد بنا جَوَارَ ذلك . 
3 ر 8 اه ,¢ e HE « FH‏ م ا ي 
فصل : ف من يصح ضمانه » ومن لا يصح . صح ضّمان كل جائز التصرف فى 
8 7 اع ع مم “ بي و5 كر م F۴‏ 
ماله سواع كان رجلا أو امه ا فص من المَراةٍ كالبيع » ولا 
صح من المَجُونِ والمبرسم ولامن صبى غير ممیز » بغیر خلااف ؛ لاله يجاب 
مَل بق فلم يَصِيحٌ منهم ا اسح من لالس الور عليه ذكرةأبو 
الطاب وهو قول الشافمى . وقال القاضى : يَصيحٌ» ويب به بعد قك الحجر عنه ؛ أن 
: صا أن او هه صحیح يت ام يعد فا | لحج س ۾ یکاک ات 
٤ di‏ اقرا ر ر و- ا" َ ص ت ارت الاس ترام 
والذول اولي 4 لا إيكياب كال يققل » فلم ايج هده + #البيع والشرلع » وه وشو 


(۳۲) سقط من :م . 

(۳۳) فى م :( عينها ) . 

(54)فىم ١:‏ فكفل » . 

(15) فى ب ١:‏ تسلم 6 . 

(55) فى ب ١:‏ فاستحق » . 

(۳۷) المبرسم : من به علة يبذى . 
(۳۸) فی م زيادة : و صح ) و ظا 


۷۹ 


4 1ظ 


DATE 


بر ؛ لاله إ بار ببق سابق . وأما الصبى المُمَيرٌ »فلا يصح ضَمَانه فى الصجيج 

من الوَبجَهيْنِ . وهو قول الشافِِى . وتحرّجَهُ أصنحابُنا على الرواييْنِ فى صحَة إقراره 
وتَصرْفَاتِه باذن وليه ولا يصح هذا الجَمْعُ ؛ لأن هذا الْيِرَامُ مال لا فائدّة له فيه » فلم 
يَصِحٌ منه » کالتر ع والنذرِ » بخلاف الع . ون اناف وَقتِ الضّمَانٍ بعد بلوغه » 
فقال الصبى ق اش وال القن له : بعد البلو غ . فقال القاضى : قياس 
قول لحت أن الول قول الرعتكرت له »لل ما القن ن القوا وك لى 
الحلا فى شَرّط فاسد . وتیل أن القول قول الضّامن ؛ لأن الأْصْل عَم البو غ » 
وغم ووب الخيق عليه . وهذا قول الشافعىٌ . ولا يبه هذا ما إذا امحمّلفا فى شرل 
فاسيد 210021000 م متفقَا مَُانِ على اة" اصرف الاير انالا سافان 
سياس فكلا قل مع اللخ مو جز > وههنا الفا فى أهلية 
اصرف“ * »ولیس مع من عى الأهِْية اهر رسد إليه إليه » ولا أصمل بر جح إليه فلا 
ارجح واه الک فى من عرف له حال نون ٠‏ کالحکم ف الصبىٌ »> وإن م 
ندال مال رن قاو قرا ا ول و ا غد اعا الو 
عليه فلس » فيَصِحٌ ضَمَائُه » وْبَعُ به بعد فك الحجر عنه ؛ لأنّه من أَهْل اصرف , 
والحَجِرٌ عليه فى ماله » لاف ذْمّتِه » فأشبة اراهن » فصّحتَصَرّفه فيما عدا الرّهْنِ ‏ فهو 
کا لو اقترَضَ أو افر أو اسْتَرَى فى ميه . ولايْصِحٌ ضَمَان اعد بغير إِذْنِ يده » سواء كان 
موا له ف التجَارَةٍ أو غيرٌ مَأَذُونِ له . وبهذا قال ابنأ لَيْلَى » والتوَرصٌ » وأبو حنيفة . 
وكيز اد تس مچ يبع به" بعد الق وهو أَحَدُ الوَجَهَيْنِ لاحاب الشف ؛ لاله 

من أل القُصَرف ناخ لله الام رر عل السكدقيه > کالاقرار بالاثلاف . 
وجه الأول » أنه عَقَدٌ تَضَّمَّنَ / يجاب مال » فلم يصح بغير إذنٍ » كالتكاج . وقال 


(۳۹) ف الأصل ٠١‏ .م ٠:‏ أهمية ٠‏ . 
(10) ىم ١:‏ الصرف » . 
(١+*)سقطمن .١:‏ 


أبو ثور :إن كان من جه التجارَةِ جارٌ »وإن كان من غير ذلك ل جز فإن ضَمِنَ بإذ ذنٍ 
مده صخ ؛ لأن سيد لوأؤنَله فى الصف م قال القاضى و قاس اقب 

تعلق الملل برقبته . وقال ابن عقيل :طَاهِرٌالمَذْهَبِ وقياسه أله علي ية السيد :ال 
أبو الطاب : هل يَتَعَلَقُ برَقبَتِهِ أو يذمّة سَيّده ؟ على روَايئيْن » كاسْتدائته بإذن سَيّده . 
ک9 ون أن ململ طاو بكي شين ناو قاد 
يده » صح » ويكون ما فى مه معلا برقب ا مال" الذى ف يد العَيْد او 
لجا انى ال قال ا ی للق ا و عل أو لاد ال 


ےر ل 


صح مالاب فلاتمیځ ماه بوذن سيد ؛ کالعبدالقن ؛ لاله تبر ع 
95 ال ع فاشية در" الصّدَقَة بغير مال . ويَحْتَمل أن يَصِحٌ » ويتسَع به بعد 
عِنْققه » كفَوْلِنَافى العَبِدِ . وإن ضَّمِنّ بإذنه » ففيه وَجهانٍ ؛ أحدهما » لا يصح أيضا ؛ 
أنه رما أذ إلى كفويت الحرية . والثانى صح ؛ لأ لحي هما لا يرج عا 
فأمًا المَرِيضٌ ؛ فإن كان مَرَضُه غير مَحُوف :أو غير ترض العوبت ؛ فحُكمُه حك 
الصحيح وات ان غاب" آرت ار : فحَكمُ ضَمَانِه حُكُمْ یری 5 
يُحْسَبُ0** من ثليه ؛ لاه تبر ع ايرام مال لا رمه » ولم يَأمحذْ عنه عِوَضًا » فاشبه 
الهبَةَ . وإذا فهمَّت إشارة الأخرس » صخ َال لاله تيح تنه وإقا ور 
فصّح ضمائه > كالناطق » ولا تيت الما يتاتس( نرد عن إشارَةيفهَمْ بها أن 
فصق السكمات اعد يكت کا و جرب فلم ب يبت الضّمّان”؛ مع الاختمال | 
ومن لا تُفَهَمُ [شارئه لا يصح منه الضّمَان ؛ لاله لايَدْرى بِضْمَانِه » ولأنّه لا صح سَائرٌ 
تافاته .+ فك للق ان 


51 -5)فىم :« بالمال » . 

» نذر‎ ١: ف م‎ )٤۳( 

. © يحتسب‎ ٠: فى ب‎ )٤٤( 

. » بكتابة‎ ٠: ف الأصل »اءم‎ )٤٥( 
. » ف ب زپادة : ( به‎ ) 559 


) ١ / ۷ المغنى‎ ( ۸۱ 


سر ا و فر كات ت ka‏ س e‏ م 
فصل : إا الد الال ك ابم ؛ ويكون خالا على المَضْمونٍ عنه 


مولا على الضّامن.. يَمْلِكٌ مُطَالْبَةَالمَضْمُونِ عنه دون الضّامِن . وبهذا قال الشافعى . 


8 


فر ع رق . قرعا 


قال أحمد ف رل ضَمِنَ ما على فان أن يُوديَهُ فى ثلاث سين : فهو عليه » ويوديه کا 
ضَمِنَ . وَوَجَهُ ذلك : ما رَوَى ابن عباس أن رجلا مما له رة ناير | على 
َه رسول اله ع ٠‏ فقال : ما عندی شي أَعْطِيكةُ” . فقال : والله لا 
5 رك“ حتى تََضِيَنِى أو انی بخویل .هال ال مله فقال له الدب عط : 
کم تَسْتَنْظِرهُ؟) قال: شهْرًا. قال رسول الله عه : «فأتا الخمل). فجاءً به“ فى 
القت الذى قال النبيّ عت فقال له النبيّ يك : «من أيْنَ أصَبْتٌ هُذًا؟) قال: من 
مَعْدنِ . قال: «لا حََيْرَ فيها) . وقضامًا عنه . روا ابن ماجه» فى «ستنِه)' ا 
ضَمِنَ مالا بعَقِد مُوْجَلٍ » فكان مُوْجلا كالبَيّع . فإن قيل : فعندك الدَّيْنُ الحال لا 
31-00 5 ر موقر ار ي ميته ت 5 بم © 
يَتَاجَل » فكيف يتا جل على الضامِن ؟ أم كيف يعبت فَذْمّةِ الضّامن على غير الصف - 
: 5 ال ت N‏ فرت £ قر 

الذى : يتصف به فى ذمة أ لمضمونٍ عنه ؟ قلنا : الح تأجل فى ايقداء توت » إذا كان 


. (oN 
تبوته 9 بعقد ب وھا اود ابو ته ق ق الصكاس فاته يكن تابا عليه حالًا رز‎ 


أن يُخالِف ماف ِمةٍ الضامِنٍ ماف ذْمةِ المَضْمُونٍ عنه » بد ليل مالو ما ت الکن عند 


ب قير و د" 


والدَّيْنُ مُوْجل . إذا ثبت هذا » وكان الدَّيْنُ موجلا"“ إلى شَهْر”* » فضَّمِئَهُ إلى 
شهرر بن »لم يكن له مُطَالبّة الضّامِنٍ إلى شهرین فإن قَضَاهُ قبل الأجَل فله الرجوعٌ به 


(40) ف الأصل : ه أعطيك » . 
)٤۸(‏ ف الأصل : « فارقتك » . وفى سنن ابن ماجه : « أفارقك » . 
)٤۹(‏ سقط من ٠:‏ .م . وف السنن : ( فجاءه ) . 
)60١‏ ف : باب الكفالة » من كتاب الصدقات . سنن ابن ماجه ۲ / ۸۰٤‏ . 
کا حرجه ابو داود » فى : باب فى استخراج المعادن » من كتاب البیو ع . سنن ألى داود ۲ / ۲۱۷ ۲۱۸۰ . 
)٥۱(‏ سقط من :م . 
(؟ه)فى!: و حلا ). 
9ه -675) سقط من : الأصل ]ا ب 


AY 


اال ٠‏ على الوا التی تقول :لله إذا قضی َيه بغير إذنو “"ء به ؛ ل اکر 
ما فيه هلهنا »أنه قَضَى بغير إِذنٍ وعلى الوا الأَثحرَى » لاز جع به قبل الأجل ؛ ؛ لاله 


تم قر قر كه سس 


يدن له فى القَضاء قبل ذلك . وإن کان الدَّيْنُ مجلا قَضَمَِه حالا بصي الا 
و1 “" لزنه أداؤه قبل أجل ۽ ل لضام قرع لِلمَضْمُونِ عنه ؛ فلا رمه مالا يرم 
المَضمون غنة ولأن المَضْمُونَ عنه لو ارم تسه تَعْجِيلٌ هذا الین يلرم تغجيله 
فبان لا يرم الضَامن أوْلَى » ول الصّمَانَ ايرام دين فى الذّمّة » فلا جور أن يرم“ مالا 
َل المَْمُونَ عنه فعلى هذا إن قَضَاهُ الا »م برج به قبل أجل ؛لأن صسمَائه م 
يه عن تأجل ر بيت هذه المسالة والتى قبلها ء أن لشي الخال ثاب فق 


لزه 34 مُستَحقٌ القضاء فى جمِيع الزّمانٍ » فإذا ضَمِئَهُ مجلا فقد اترم بعضّ ما يجب 
على المَضْمُونٍ عنه» فصّحٌ» کا لو كان الدَّينُ عَشرة» فضَمِنَ مته وأما الین 


و ور رك 


الموجّل » فلا يُستَحَقُ قضاوه إلا عند أجله » فإذا ضسيمئه / خالا الم مالم يَجبْ على 
المَضْمُونٍ » فأشبّه مالو كان الدَيْنُ عَشرة فضَمِنَ عِشرينَ وقيل : يَحْمَملَ أن يَصِحّ 
ضَمَانْ لذن الموج الا ٠‏ كا يصح ضَمَانْ الحا وجلا اسا لإنخحداهما على 
لای . وقق را ينبما ما بن القاس »إن شا اش ال . 

فصل : وإذا ضَمِنَ ديا مجلا عن إنسانٍ » فمات أحَدُّهما » إِمّا الضَامِنْ وما 
الْمَصمُون عن فهل يجا الَّيْنُعلى المَيّتِ منهما ؟عل رین َم ذِكُرهما . فإن 
فا : جل عل المَيّت »1 جل عل الآخر ء لأن الین لا جل على شخص بوت 
غيره » فإن كان الميْتُ المَضَمُون عنه » ل كق مُطالبة الضامِنِ قبل الأجبل » فإن 
ضا قبل الأجل » كان برع بتَعْجِيلٍ القضاء » وهل له مُطالبة المَضّْمُونٍ عنه قبل 


و لك بي 


الأجَل ؟ يحرج على الروایتین فى من قضى الدَّيْن” “بغر ادت شن عوعاية . وإن كان 


.) إذن‎ ٠: فا »م‎ )٥٤( 
. » (5ه)فىم :لا‎ 
. ٩ يلتزم‎ ٠: (كه)فقاء»م‎ 
. سقط من :م‎ )٥۷( 


AY 


T/4 


ليه 


لَب الضّامنَ فى اليم ادن من اليه يكن وره اة امون 
عند شی جل الخ ٠‏ لاھ مول عليه قل ی ماله پد يل اجا .هذا 
مذهب الشافعى وشكن ع أنه م الائ أله ق ذلك مم عله يج 
موه . ونا » أنه دن مُوجل » فلا تحور مُطالُه به قبل الأجَلٍ »7ك لو ميمت . 
وقول : أَدْكَلَهُ فيه . قلنا :إِنّماأدْلَهُف المُوْجّل » وحلوله بسب من جهتِه »فهو ٩"‏ کا 


لو قَضَى قبل الأجل . 
۴ س مسألة #قال : ( وَلَاييرا الْمَُضَمُونُ عَنْهُ إلا بأداء الضّامن ) 


يع أن التخسرن عه لارا كفس التاق > کا يبرا المُجيل بتفس الحَوَالَة قبل 
ابض بل يَْبْتُ الق فى ذِمَة الضّامِن »مع بقائه فى ذْمَة المَضْمُونِ عنه » ولصاجب 
الحَق مُطَالَبَةَ من شاءً منهما فى الحَيّاةٍ وبع المَوْتِ . وبهذا قال اللَورى » والشَافِهِىٌ » 
وإسمْحاقٌ » وأبو عبد وأْصْحابٌ ای . وقال أبو کور : الكَمَاةُ ولول سو 
وكلاهما يَنْقَل الحَقٌّ عن ذم المَضْمُونِ عنه والمُجيل . وك ذلك عن ابن ابی لَيْلى » 
وابن شمه » وداد » واحمَجُوا بمارَوَى أبو سید الْخُدْرِىُ قال : كنا مع الى عه فى 
جتارٌة » فلمًا وضِعَتٌ » قال : ٠‏ هَل عَلَى صاجبکم من دين ؟ ) قالوا : نعم , 
دِرهَمَانٍ . فقال : ١‏ صَلوا عَلَى صَاحبِكْ ( . فقال على : هما على يا رسول الله ؛ وأنا 
شاط .قق ل امال عا اقب على عل فقال ١:‏ جَرَاكَ الله 
حيرا عن الإسلام ؛ وفك ِهَائَكَ كما فككت رمَا أخيكَ » . فقيل : يا وسول 
الله » هذا على خاصّة » أم للنّاس عَامَةَ ؟ فقال : « لتاس عَامة » . روَا 


(4ه) سقط من : الأصل ١‏ 
(59ه) سقط من : الأصل › م : 
)٦ ۰ - ٦۰ (‏ سقط من : الأصل 5 


A٤ 


الدَّارَقطييُ ”2 . فل على أن المَضْمُون عنه بَرئ/ بالصنَّمانٍ . وروی الإمامٌ أحمدٌُ فى 4/١١١ظ‏ 
١‏ المد ۲ »عن جَابِرٍ ‏ قال :اوی صاب لنا ءفائيْنالََّ ع مُصَلَىَ عليه » 

فخَطًا مُطْوَةَ » ثم قال : « أَعَلَيْه دَيّ ؟ » قلنا : دِيئَارَاتٍِ . فانْصِرَفٌ ء فتَحَمّلَهُما أبو 

قَتَادَّة . فقال : الدينارانِ عَلَىَّ . فقال رسول ل الله ری Ù:‏ وجب حق الريب > وبْرى 

المَيتٌ مِنْهُما؟» قال : : نعم . . فصَلى عليه »ثم قال بعد ذلك : مافعل الدَيئَارَانِ ؟قال :! 

اتی > فال ر قال :قد قا ١ OS‏ 

و الان : بردت ت جلدهُ ) * . وهذا سارح ل باتو المستمونّ عنه لقوك 1 وبرئًالمَيْتُ 

منهمًا ( اله ين واد » فإذا صَارَ فى ذم ثانية بَرئْتِ ت الأولَى منه » کالمځال به ٍ 

وذلك لا الواجد لايَحِل فى ملين . ونا » قول الب عه : « تفس المُومِن مُعلقة 


9 هه )0( عن رار کی 


بدَينِه حَبَّى بق عَنْهُ ) وقوله ف تَر أى قتا : «الآن بردت جلدهُ) . حين أخبره آنه 
قِضَى دَيْنَهُ » ولأنّها وَثيقة » فلاتقل الحَقٌّ » كالشَّهادَةٍ . وأمّا صلاة النبى عه على 
المَضْمُونِ عنه ‏ فلأنّه بالضّمَانٍ صاز له وَفَاءٌ » وإنّما كان التَبىٌ عيله يَمَِْمُ من الصلاة 
على مين ل يُخلف وء /! ونا قله عل : رفك الله ِهَائكَء كما فككت رِهَانَ 
أخيك » . فإنّه كان بحا لا يُصَلَى عليه ال عه » فلم ضَمِتَهُ که من ذلك » أو 
ممّاف مَعْناه . وقوله ٠:‏ بَرِىَالْمَيْتُ مِنْهُمَا ۲ .ی" ميرت انك المَُالَبَ بههما . وهذا 
على سبیل اتا کید ؛ بوت الحق :ف ذمته » ووجوب الأداء عليه » بدّليل قوله ف 


(۱) فی : كتاب البيوع . سنن الدارقطنى ۳ / ٤۷‏ . 
کا أخرجه البيبقى » فى : باب وجوب الحق بالضمان » من كتاب الضمان . السئن الكبرى 5 / ۷۳ . 
(۲) تقدمت قصة أهى قتادة هذه فى صفحة ۷١‏ » عن سلمة بن الأكو ع عنه . والقصة هنا عن جابر أخخرجها الإمام 
أحد »ف : المند؟ / ا > 
كا أخرجها أبو داود » فى : باب التشديد ف الدين › من کتاب البیو ع . سنن ألى داود ۲ / ۲۲۱ . 
(۳) ف م «٠:‏ جلدته ٩‏ . 
)٤(‏ ف م زيادة : د الدين » . 
(5) تقدم تخريجه فى : 5 / ٥٦۷‏ . 
(5) سقط من :م . 


1/4و 


سياق الحَِدِيثِ » حين أَحْبَرَهُ بالقضاء : « انط ا 4 . ويفارق الضمان 
اا س E‏ 5 0 سر ا 
نعود ؛فإن الضّمانَ: مق من العم فيُقَتَطبى الطم بين الذمتین فى تعلق احق يما 
اد + ا ل ك2 نھ ا ر الي E‏ کے 
وثبوته فيهما . والحوالة من الول ' فتَمَعَضِى حول الحَقٌّ من مَحَله إلى ذِمَةِ المُحالٍ 
E 5 566 2 5‏ الس > وه 0 0 
عليه . وقولهم : إن الدَّيْنَ الواحك لا يحل فى مَحَلِين . قلنا : يجوز تعلقه بمحلين على 
۴ به 8 جره و ق ت ان امك 9 ۴ ير ار عش 
سّبيل الاستيئاق » كتَعّلق دين الرهن به ويذمة الراهن . وقال أبو بكر عبد العزيز : أما 
E‏ فيك ف اك 000 و 9 e eg, E EES‏ ا ا 
الحى فلا يبرا بمجَردٍ الضمَانِ » رِوايّة واجدّة » وأما المَيتُ ففى براه بمجَردٍ الضمَانٍ 
شا ور 0 ع کو م ا # ر 3 
روايتان ؛ إحداهما » يبرا پد الضّمَانٍ . نص عليه احمد » فى رواية يوسف بن 
2 ا ٤ ER n 3 a N OC‏ 
E n A Ba‏ قم و 5 0 7 
تحصل هذه الفائدة بمجر د الضمان بخلاف الحى »فان المَقَصُودَ / من الضّمَّانِ فى 
ا ج 0 رو اق ق 8# شاه 95 26 
حقه الاستيئكاق باو واه فى الذعتين | کد ق الان . والثانية + لا يبرا إلا 
بالأداء ۽ لما ذَكَرْنَاهُ » ولأنّه ضّمان » : 435 وا 


فصل : ولصاحب الح مُطَبة من شاءً منهما منهما . وحكِىّ عن مالك فى إخدّى 
الروايتين عنه عالت اعاب دار مطل معطمو عه ا ١‏ 
فلا يستوفى الحَقُ منها إلا عند عدر استيفائه من الل » كالرْنِ ا وآن ا 
ثابت فى ذِمَةَ الضامن » ملك مُطَالَيتَه > كالأصيل ان الح ثابتٌ فى ذْمْتَهما ١‏ 
فتللك طالبة قن غاة مهما : الاين إذا تدرك مُطَاليه المَطتمُون هه . ولا ينزرة 
الرَهْنَ ؛ لأئه مَالُ مَن عليه الِحَقُ » وليس بذى ذِمَةِ يُطَالِبُ » إنّما يُطَالِبُ مَن عليه 


الدين > ليقضى منه أو من غيره 5 


(۷) سقط من : الأصل . 
(9) ف ا »م زيادة : « بالحق » . 


A1 


فصل : وإن برا صّاحبُ الدَّيْن المَضْمُونَ عنه ّث ذم الضَامِنِ . لا نَعْلُمُ فيه 
خلافا د يق » فإذا بر الأصيل7 “ رَالْتِ الوثيقة كالرّمْن . وإن 
ر الضَامنَ ل برأ مه المَضْمُونٍ عنه الأله اص ۽ فلا يرا راء ليع او 
الاك من غير استيفاء لذن منها ؛ كلم كينا وة الأعييا 1" س" > كالرّهْن إذا 
ق غر انيف “ ٠‏ وأيُهما قضَى الحَقٌّ بَرِنَا جَميعا من المَضْمُونٍ له ؛ لاله 
حَقٌ واد » فإذا استوفی مره رال تعلق بہما » کا لو اسمُوفيَ الحَقُ الذى به رَهْنّ » وإن 
أحَال أحدهما”” ' العْرِيمَ برا جَمِيعًا کی ا داوف مده وال ا 
بہما کا لو استوفى دين الرهُن . وإن أحال أَحَدُّهما العَريمَ ينا ميا“ ؛ لأن الحوالة 
كالقضاء . 


: 1 و ا ل هھ س ل ب 5 وم ايوم . a.‏ ا 

فصل : وإن ضين الضامن ضاين ار صصح ؛ لانه دين لازم فى ذمته * الت 
ضمًانه ساق الديرن وُت الح فى ومع لاو فأَيّهه” فشا برت مهم 
كلها وى ؛ فإذا قضیی رة لم جب قضاوه رة لخر . وإ برا الريب 
م قاقر : چ 2 4 َم في ِ۶ 7 “o‏ 
المضمون " عه تر الضاينانٍ ؛ لانّهمافرعٌ . وإن أَبْرَا الضّامِنَ الأول بَرِىٌ 

- 57 اق E e‏ ۴ و اس 01 
الضّامنَانِ كذلك ول برا المَصتْمُونَ عن ؛ لما تَقدَّمَ . وإن أبرا الضَامِنَ الاو » برئ 


: ۲ ى1اء ب »م : (الأصل‎ )٠١( 

. » الأصل‎ ٠: فى م‎ )1١9 

(5١)صقط‏ من :1 :بيه تم .. 

) ف الأصل »ب : 3 استيفاء‎ )١۳( 
. سقط من :| »م‎ )۱٤( 

. سقطمن : الأصل » نقلة نظر‎ )١5-1( 
Ê (05)قاء)ب »م :۱ ا‎ 


. » ذمة المضمون‎ ٠: ف الأصل‎ )١۷( 


AY 


4/4 ظ 


الضّامِمَانِ كذلك » ول يرا المَضْمُونُ عنه ؛ ل تَقَدّمَ . وإن أَبْراً الضّامِنَ الثائى بى 
خد . ومتى حَحصَلَتْ بَرَاءة الم بالاثراءء » فلا وجو ع فيها بحالى ؛ لأ الرجُوعَ مع 
العم » وليس ف الابراء غرم . والْكَمَالَةَ كالضّمَانِ فى هذا المَعْنَى جَميعه » وريد بن إذا 
مات المَكْفُولُ عنه بَرئ كَفِيلَاه » وإن مات الكَفِيلُ الأول برح الثانى / دون المَكفول 
عنه ؛ لأ الوثيقَة انْحَلْتْ من غير اسْتِيقَاء » فَأشْبَة الزن وإن مات الكَفِيلٌ الغافى 0" 
برك شد . 

فصل : وإن ضَمِنَ المَضْمُونُ عنه الضّامِنَ » أو كفل المَكُفول عنه الْكَفِيل » لم 
صح ؛ ل الضَمَانَ يقكضى إِرَامَهُ احق فى دمه » والح لازم له » فلا يضور 
رمه ثَاِيًا » ولأنّه صل فى هذا الدَّيْنِ » فلا يجورٌ أن يَصرير فرعا فيه . وإن ضَمِنَ عنه 


دیا تحر » أو كفل به فى حى ار » جار ؛ لِعَدَّمِ ما ذکرتاه فيه . 


فصل : ويجورٌ أن يَضْمَنَ احق عن الرجُل الواحبد اتان وأككرٌ » سواءٌ ضَمِنَ كل 
واحبد منهم جيه أو جُزْءا منه » فإن ضمِنَ کل واجد منهم جَجِيعٌه ‏ بر كل راح منهم 
بأَدَاءِ أحَدهم دوت راک مرن عرد »بى المجمِيع ؛لأنّهم فرُو عله وذ اتی 
خد الضّمّانٍ » ری وَحْده » ول يبراغيرٌه ؛ لأنّهم غير رو عله" »فلم يبرعو ییاه » 
كالمَضْمُونِ عنه . وإن ضهن أُحَدُهمْ صَاحبّه لميَجُرْ ؛ لن الحَقٌّ بك فى مه بِضّمَانِه 
الأمْلِىّ » فلا جور أن يقبت نايا » ولأئه أُصْل فيه بالضَّمَانِ » فلا يجورٌ أن يَصيرٌ فيه 
فرعا . ولو كفل بالرَجَل الواجيد رَجلانِ » جار . ويجوز أن كفل كل واحد من 


(۱۸) ف م :۱ يرجع ). 
(۱۹) سقط من : ب . 

. » التزامه‎ ١ : ف الأصل‎ ٠١١ 
5 سقط من : ب‎ )۲۱-۲۱( 


AA 


یلین صاحبه ؛ لن الكمَالة نه ؛ لابمافى ذْمِهٍ . وأى الكَفِيليْن أخضرٌ چ التكفرلي 
زورما م لکل N:‏ و را من تار المكفول به ؛ أنه 
أصْل ف ذلك . وإن كفل المَكْفولٌ به" الكفيل ‏ ل يَجُرْ ؛ لأنّه أ صل له ف الكَفالّة › 
فلم يَجْز أن يَصریر فرعًاله فيما كفل به . وإن كفل به فى غير هذا الحَقٌ ا ولاس 
بقر ع له فى ذلك : 

4 - مسالة ؛قال ١:‏ فَمَنَى أَذّى رَجَعَ عَلَيْهِ › سوا وَاءقَالَلَهُ : اضْمَنْ عَنّى »أو 
َم يقل ) 

ع بات i E‏ » فامًا إن قضى الدَّينَ 
برا به ؛ غير ناو للرجوع به فلا يُرْجمٌ بشیء ؛ لاله الو يذلاك أشبَه 
ا َة . وسواءٌ ضَمِنَ بأمره أو بغير مره فاا إذا اه ييه رجو ع به ل من 
أربَعَة أخوّال : أحدها » أن يَضْمَنَ بأمر المَضْمُونِ عنه ووی باه » فاه ير جع 
عليه سر قال 9 اسمن کی أو : اد سس . أو أطلق . وهبذا قال مالك 1 
والشافهى » وأبو يوسف . وقال أبو حنيفة وحمل إنقال : اضْمَنْ عَنَى انفد على . 

جَعَ / عليه واققال «القدهذا يرج »| لیکن اطا سرض منه 5 
ورو عند 4 لان قوله :اسمن نى وانْقدْعَتّى . | : قار سه الک »و إذا أطلق ذلك 
صَارٌ كأنّه قال : هَبْ هذا » أو َو ع عليه . وإذا كان مُخَالِطًا له رَجَمَ اسْتحْسَانًا ؛ 
أنه قد يام مُحَالِطَهُ افد عنه . ونا » أنه ضَمِنَ ودَهَعَ بأمره » فأنشْبّة إذا كان مُحَالِطا 

له » أو قال : اضْمَنْ عَنَى . وماذ كرا ليس بصّحيج ؛ لأنّه إذا مر بالصمَانٍ لايكون إلا 
لماشو عليه وا اد پا 5ے مث ف إلى ماضّمته بكايل المخالط له ؛فيَجبَ 
عليه أدَاء ماادی عنه » كالو صرح به .الحا الثافى ھن ا » وقضی بغير أَمُره » 
فله الرجُو ع أيضا . وبه قال ماللكٌ » والشافِعِىٌ فى أَحَدِ الوْجُوهِ عنه . والوجة الغانى : لا 


(۲۲) سقط من :م 
)١(‏ فى أ »م ٠:‏ يتطوع » . 


۸۹ 


gf 


۲/4 ۱ظ 


۳ ت e‏ ا 2 
يرج ۴ ؛ لاله دَهَمَ بغير اأ مره أشبة مالو برع به الف أله إن تعذر الرمجوعٌ على 


المَضمون عنه فدفع ماعليه رَجَعْ وإلافلا ؛ لاله بر ع بالدّف ون أنه إذا أَذْنَ 
فى الضّمَان ؛نَضَمّنَ ذلك إِذْنّه فى الأدّاء ؛ لأ الضَّمَانَ وجب عليه الأَدًَ يرجه" 

عليه » كال أَذِنَ فى الأَدَاءصَرِيححا . الحال الثالث »ضَمِنَ بغير أمره » وقضَى بامره » فله 
رجو ع أيضا . وظَاهِرٌ مذهب الشَافعي أنه لاير جع ؛ لأ أمْرهُ بالقضاء الْصَرَفْ إلى 
ماوَجَبَ بِضَْمَانه . ”ولا : أنه دی ديه مره » فرَجَعْ عليه » کا لو م يكُنْ ضَامئًا » أو 
کا لو ضَمِنَ باممره . وقولهم : إن إذْنه فى القَضَاءِ اصرف إلى ما وَجَبٌ بِضَمَانه© 

قلنا : الوا جب ِضّمَانه نما هو أدَاء دنه ولیس هو شيا حر » فمتى أده عنه بإذنه 
زمه طاو به . الحا الرابع » ضَمِنَ بخير أممره » وَضّى بخيرأمْره » ففيه راتان ؛ 
إحداهما » برج ادى . وهو قول مالك » وعبد الله بنا حسنِ » وإسحاق . والثانية » 
لايْرْجِعُ بثىءِ . وهو قول اى حنيفة » والشَافِعِیّ » وابن المُنْذْرٍ » بدليل حُيث عَلِىٌ 
وی قاد فإنّهما لو كانا يَسْتَحِقَانٍ الرجُوعَ على المَيّتِء صّارٌ الدَّيْنُ هماء فكانت 
مه المَيّتِ مَُشْعُولَةَ دما كاشيايها بن المَضْمُونِ عنه » ول صل عليه الى 
٠ e‏ | لأنه تبر بذلك ابه ما لو عَلَفَ واه وأْطعَم بيده بغير أُمْرِهِ . ووج 
الأولى أنه قضاء ری من دين واجب » فكان من ضّمانٍ من هو عليه » کالخا کم إذا 
قَضَاهُ عنه عنك امْتَنَاعه . فَأمًاعَلِىٌ وأبو قتادّة فإنّهما برعا بالمَضَاءِوالضّمَانٍ قَانّهِما 
فضا يته صدا لتَبْرِيَة مه » لِيُصِلَىَ عليه رسول الله عو » مع علمهما بأنّهِ م يرك 


(۲) فى م زيادة : ١‏ به » . 

(5) فی 1ء ب »م :2 فرجع ) . 
)٤(‏ ف النسخ ٠:‏ لانه » . 
(0-5) سقط من : ب . 

(1) فى الا : ١‏ والوااجب 4 
(۷) تقدما فى صفحة ١/ا‏ 2 84 . 


دَفَاءٌ 4 والمتبر ع لا يرجع بشّىء 9ا الخلاف ق المعكست يب بالرجوع . 
فصل ورج لضام على المَعْمُونِ عنه بقل الأمرْن مما قَضَى أو قَدرِ الدّيْنِ ؛ 
ا إن كان الأقل الذَيْنَ قالائ ل يكنْوَاجبا »فهو مُتَبْرَ ع بأدائه و كان الط 
5 فَإنّما ير جع بما غرم »ذا لو أبرأة غَريمه لم يرجم شىء . وإن” “فع عن الدين 
ر صر ر 2 که مه E YF Rk‏ 8 اوه بي رغ ي 
عرضا » رَجَعَ باقل الامرين من قِيمَته أو قذر الدّين لذلك » وإن قضى الموجل قبل 
a:‏ ره 5 عرق ل .و قا عا ۴ يه 68 | ع او فو 
لمال عليه أو أب » أو در علي لقا »لق أو مطل ؛ E‏ فس الوا 
كالافبّاض . 
5 لل ات ا ۴ ۹ 1 , - 2 
فصل : ولو كان على رَجلين مائة » على كل واحيد” ' منهما نصفها » وكل واحد 
85 بهد 5 5 i 5 ٠ ٠‏ سم ا £ Ë‏ عير حم | سحن 
ضَامِنٌ عن صاحبه”' 'ماعليه ' “ » فضّمِنَ ار عن أحَدهما الماثة بامرهوقضاهًا » سقط 
ل أ 7 ر م / ته 6 #اعه اس € 
5 اع د اق م 0ر ا 3 . 
بشىء » فى إخدى الروايتين ؛ لاله لم يَضْمَنْ عنه » ولا اذن له فى القضاء » فإذارَجَحَ على 
الذى ضَمِنٌ عنه رجح على الأ تمر ينصفها إن كان ضَّمِنَ عنه باذنه ؛ لاله ضَّمِتها عنه 
باذنه وها ضَامئه . والروَايَةَ الثانية ٠‏ له الرججوعٌ على الأععر بامائة اربق : 
له على من أذَّاهَا عنه فَمَلَّكَ الرّجُوعَ بها عليه كالأصريإ "° . 
فصل : إذا ضَّمِنَ عن رَجُل بأمرو(”" » فَطولبَ الصنَّامِنُ » فله مُطالبة المَضْمُونٍ 
عنه بِتَخُلِيصه ؛ لاه َرمَهُ الأدَاءُ عنه بأمْره » فكانت له المُطالبّة رة وميه . وإن لم 
طالب الضَامنْ » ل يمْلِكُ مُطَالَبَة / المَضْمُونِ عنه ؛ لاله لما م يكن له الرجُو ع بالدّين 


(۸) ف الأصل : ٠‏ ولو » . 
(9) سقط من :۱ ۰م . 
8 سه ادن :م 
(١١)فىم ١:‏ كالاصل » . 
(۱۲) قم ١:‏ بإذنه ) . 
۹۱ 


و٤4‎ 


50 یکنله اطا به" قبل طبه منه . وفيه وَبَه حمر »أن له المُطَالبةَ ؛ 
لاله شَعْل مته باذنه » فكانت له المُطَالبَة بتفريغها 5 لو استعار يتارت » كان 
لسيده” '' مطالبته بکا كه وتفريغه من الرّهْن . والاول اوْلَى . ويُمَارق الضّمَان العَاريَة : 
لاسي صر مويق افع عَيده المُسمعَار » فَمَلَكَ المُطَالْبَةبما يزيل الضِرًر عنه » 
والشاسن لايقط| بالسرتمات یم من تازه ,ا ميق عه دمر ي لم ملك 
مَُابَةَالمَعْمُون عنه قبل لأا حال ؛ لأنّه لاحَقٌّ له يُطَالِبُ به »ولا سعْل دمه بامره » 

فاشبة التي . وقيل : إن هذى على الین ى ربجُوعه على اممو عنه ب 
دی عنه » فان قلنا :لا يرجع EE.‏ . وإن قلنا : يوجع فيه 
كم من طون عه ره » على ما مَضَى من تفصریله . 

فصل : فان د ضَمنَ الضَامِنَ ضام ١‏ تحر ر » فقَضَى أَحَدُهم الذّينَ » برا جحِيعًا . 
فإن قضاه الارن سه + | رة عل اشد . وإن قَضاُ الضّامِيُ الأول رَجَعّ على 
المَْدْمُوِ عنه دون الضامنٍعنه . وإن قَضَاهُالشافى رجح على الأول »ثم رجحم الأول على 
المسيكوق عند إذا كان کل واحدد منهما قد أن لصاحبه فإن ل يكن أن له ؛ ففى 
الرججوع روَايتانِ وان اون الأول للثانى و يان المَضْمُون عنه 0 اون المَضيمونَ 
عنه لِضَامِنِه » ول يدن لضام ٍضام ؛ رجح امون له على من ن أَؤْنَ له عو تزجع 
الآر على | خدى الروايتين »فان أن المَضْمُون عنه لِلضّامِنِ الثانى فى الضّمَانٍ > وم 
ا رَجَعٌّ على المَْدْمُونٍ عنه » ول برجم على الضامن ؛ لأنّه نّم 
ج جم على مَن أن له دُونَ غيره ' 

فصل : إذا كان له الف على رَجُلَيْنِ » على کل واحد منہمانصنفة ‏ وکل واحد منهما 


2 متقظامن #الأضل . 
)١5(‏ فى ا »م ١:‏ للسيد » . 
)١5(‏ سقط من عه 

¥ ب عم ١:‏ يرجع 4 . 
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7 4 م اک ف ال ا £ 7 7 7 ر 
ضامن عن صاحبه » فابرأ العَرِيم احدّهما من الالف ( ری منه ( وبر صاحبه من 
ضمانه » وبقی عليه - مسا 9'وإق a‏ کی ؛ أو أَبْرَأَه العريم 

as e‏ مه 5 £ 9 £ هس 
منباء وعَيْنَ القضاءَ بلفظه أو ببينَة عن الاصل والضَمَان /» الُصَرّف إليه . وإن اطلق› 

وحم e‏ ر ی ا ج ا 2 سے 4 0 
احمل أن له صَرّفها إلى ما شَاءَ منہما » *' كمّن انحر ج رّكاة صاب وله نِصَابَانٍ عائْبٌ 

5 م 5 ر ا Ora‏ 7 و2 6 
وحَاضِرٌ » كان له صَرفها إلى ما شاءَ مهما" . وَاحَتَّمّل أن يكون نصفها عن الاصل › 

1 ر 2 it‏ و ا تھ 2 م e‏ 
ونصفها عن الضَمَانِ ؛ لان إطلاق القضاء والابراء ينْصَرف إلى جْمُلةِ ما فى ذِميه › 
فيكون منهما” “ » والمُعْمبَرَ فى القضًاء لفظ القاضى ونيْتُه » وف الإبراء لفظ المسرِئع 

يغه » ومتى امَلفوا فى ذلك » فالقول قول من المعْمبْر أفظه ونيثه . 

5 1 2 5 4 2 2 5 5 
فصل : ولو اذّعَى الفا على حَاضِرٍ وغائبٍ » وأن كل واحيد منهما ضَامِنْ عن 
صَاحبه » فَاغْتَرَفَ الحَاضيرٌ بذلك » فله أنْحذ الألف منه » فإذا قدِمَ العَائِبُ فَاعْتَرَفَ »› 
رجح عليه صاجبه ينصفه » وإن انکر » فالقول قوله مع يميه » وإن أَنْكرٌ الحاضير › 

کو ا 0 7 1 8ه کد اور رټ د 
فالقول قوله مع يمينِه » فان قامَتُ عليه بِيئَة فاستّوفى الالف منه هلم ير جع على العائب 
بشىء ا بانکارو معتّرف أنّه لا حى له عليه وا المذعى لل و وإن اعرف 


عن هد aa‏ د ! سر 18 ع هوه .خم 22 8 1 
الغائب وعَاد الحاضير عن إنكاره » فله ان يستوفى منه ؛ لانه يَدَعى عليه حقا يعرف له 


به » فكان له أَنْحذُه منه . وإن ل يقَمْ على الحاضر بيه » حَلَفَ وبر » فإذاقَدِمَ الغائبُ 
فلك أيضا وحَلف > بر » وإن اعرف زمه دع لأف . وقال بعضٌ أصحاب 
العكافية : لآ باه إلا شت الو الاد دون اة ؛ لأا سقط عرد 
المَضْمُونِ عنه بیمینه» فتَسُقط عن ضَامنه . ولناء أنه مرف بها وغَريمُه يَدّعِيهَا 


(۱۷-۱۷) سقط من :ب . 
)۱۸-١۸(‏ سقط من : الأصل . 
(۱۹) فى ب › م ١:‏ بينهما ) . 
(۲۰) ف م :2 يعترف ) . 


۹۳ 


۲/٤‏ ۱ظ 


7000-0 


واليمي نّم أسْقَطَتٍ المُطَابَة عنه فى الظاهر ول سقط عنه الحقٌّ الذى ف ذْمتِه » وما 
لى قات عليه ا بعك ته » زمه وزم الضَامنَ . 
فصل + و إذا الى الام آله قف الد :فان ال خرن له + و تله : 
فالقول قرل الطتقرن له ۲ لاق الع تخا اال إلى تن لياف ع © کان القول 
قول المُنْكِرٍ » وله مُطَالبّة من شاءً منهما » فإن رَجَعٌّ على المَضْمُونٍ عنه » فهل يز جع 
الضّامِنُ بما قضَاهُ عنه ؟ تَظَرْنَا ؛ فإن لم يَعْتَرف له بالقضاء » ل يرجم عليه » وإن اعرف 
له بالقضاء › وكان قد قطمى بغير بو فى عي امون عنه مرجع بشىء » سواءٌ 
i RN 15‏ ؛ لأأنّهأذنَ له فى قَضَاء مُبْرى؟ ولم يوجَد » و إن قضاه بين : 
بت یبا الحق لکن إن 2701 كان نت مَيَْة أو عَائبة فللضَامِن / الرَجُوع على المَضْمُونٍ 
52 ۽ لأنه نه عرف © أنه ما قصر ولا فرط . وإن قضاه ية مردودَة مر ظَاهِرٍ 
كالكفر اقسق الظاجر »لم تزجع الام إتفربيله ؛ لان توا کی ۽ ون 
بال تی ٠‏ كالفِسْق البَانٍ ‏ أو كانت الشهادة مخفا فا » مغل أن هك 
عَبدَين » أو شَاهدًا واجدًا » فرذت لذلك » أو كان مَيْكًا أو غائبًا » احْمَمَل أن يرجم ؛ 
وساي عة ولځ وليل ليس إليه . وحمل أن لاير جع ؛ لل اه 
من لا ْب الحَق بِشَهَادَتَه . وإن قَضَى بغير بَينةِ بحَضرٌ(”" المَضْمُونٍ عنه » ففيه 
هان ؛ أحدّههماء ير جع . وهو مقت الشافعى : لاڈ كان ححاضرًا كان 
الاخجياطإليه ا هد فهو سنن راتان لا 


و ا 0602 
ل رجع 


(۲۱) سقط من :| »ب »م . 
(۲۲) سقط من : الأصل ا ءب. 
(۲۳) ىم ١:‏ عنه ) . 

. » يعترف‎ ٠: ف م‎ )۲٤( 

(۲۰) فی | ١:‏ بحضور » 

(51) ف الأصل . ب : ( يرجع » . 


4: 


المَضْمُونَ له على الضامِن» فاستَوقَى منه مر ثانية, رَجَمْ على" المَضْمُونٍ عنه بما قضاه 
ثانيا ؛ لأنّه برا به ذه اهر قال الشاضيى : ْمَل أن له جوع مما قضناء ألا دود 
الثانى ؛ أن البَراءّة حَصّلتٌ به فى البَاطِنِ . ولأصحاب الشافعى کهذين الوجهين وجه 
ثالث ء أنه لا يَرجِعْ بشىءٍ بحالى ؛ ؛ أن الول ما 1 ظاهر » والغانى ا ااا , 


ونا أن الضامِنَ اذى عن المَضْمُونِ عنها *"' يإذنه إذا ب ارا بان ربع به 17 
او قت ب ا . والوجه الأول اج ۽ لأن القضاءً المبْرئ فى الباطن ما وجب 


الرجُوعَ 2 فیجب أن يجب بالباقى المبرئُفى الظاهر E‏ اعرف التتضريون له 
لے اک ایی عد + ل قت إل کی :لا ما فى ويه عق 
لِلمَضْمُونِ” "له » فإذا اعرف بِالقَبْضِ من الضّامِن » فقد اعرف بأن الحَقّ الذى له 
ار لضان » فيَجِبُ أن يبل اقرا » لکونه قرزا فى حك نفسيه . ونکیل أن لا 

قبل ؛ لان الضَامنَ مد ايسنج به الرجُو ع على المَضْمُونٍ عنه قو لالش ا 
شهَادَة على عل تفسيه “فلا يُقبّلٌ . والصجحيم الأول ٠‏ وشهاة لاسا على غل تُفسيه 
صحيحة > كشهادَة المرضيَة بالرضّاع » وقد تَبَتَ ذلك بِحَبَر عَقَبَة بن الحار 1 , 


فصل : ولا يحل الضَّمانَ والكفالة خيارٌ ؛ لأن ید ر ساف ا : 


(۲۷) سقط من : الأصل / 
(۲۸) سقط من آم 
(59) ف ا »م ١:‏ المضمون » . 
2 ۰ )وذلك ماروى عن عقبة بن الحارث أنه قال : تزوجت امرأة » فجاءتنا امرأة سوداء »فقالت #أرشعتكنا »فا 
النبى ع ؛فقلت : تزوجت فلانة بنت فللا » فجاعتنا امرأة سوداء فمالت لى : إفى قد أرضعتكما . 2 
فأعرض عنه ؛ فأتيقه من قبل وجهه قلت : إنها كاذبة . قال : 9 كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما » دعها 
عتا # . 

أخرجه البخارى » فى : باب تفسير المشببات » من كتاب البيوع » وف : باب شهادة المرضعة » من كتاب 
النكاح يح البخارق ۲ | N‏ والترمديك di‏ : باب ما جاء فى شهادة المرأة الواحدة فى الرضاع 5 
من ابواب الرضاع . عارضة الااحوذى ه / AT‏ . والدارمى 5 : باب شهادة المرأة الواحدة على الرضاع »من كتاب 
النكاح . سنن الدارمى ۲ / + ٠١‏ . والامام أحمد اق الدع ۷ 2 قالاق عاق #زاب طنهادة 
امرأة على الرضاع » من كتاب النكاح . المصنف ۷ / ٤۸۲١ ٤۸١‏ . 


14 ظ. | والس والتكقيل و" عل يبي ف أنه لظ فا : EET‏ 
القَبُولِ » فلم يذحلة خيارٌ » كالندَرٍ . وببذا قال أبو حنيفة والشافهى . ولاَعْلّمُ عن اح 
خلاقهم . فإن شَرَّطّ الخِيار فهما » فقال القاضى : عندى أن الكَفالةَ بطل » وهو 
مذهب الشف ؟ لاه شَرَط ما يتافى مُقَتَضَاهًَا ‏ قفدت » کا لو شط أن لا يودّىّما 
على المَكْفُولٍ به » وذلك لأن مُقَنَضَى الضّمانٍ والكفالة لرُومُ ما ضَمِته أو كفل به » 
الخیار يناف ذلك . ويَحْمَمِلُ أن يَبْطْل الشرط وصح الكمَالَةٌ » جا فنا فى الشروطٍ 
القَاميدَةٍ ف ليع . ولو أقرٌ باه كفل بشزط الجيَارٍ » لَزمَمْهُالكفالة » وبل الشرط ؛ 
لأنّه وص بإقراره ما يله » فأسْبَةَ اسْيقَْاءَ الكل . 

فصل : وإذا ضّمِنَ رجلانِ عن رجل الفا » ضما اشيرَاكِ”"" فقالا : ضّيِئًا لك 
الأ الذي عل ريد قکل اة سا طا شه برق كارا اد فكل واحد 
ی شان ت قات قال اة م 209 نوماه عابني لك الألق.. 
فت الآ شراق ۽ ایت الألى ملاع اما وات قال كل واد یی »كل 
واحبد ما ضَامِنٌ لك الأَلْف . فهذا ضّمَانُ اشيرَاكِ وائفِرَادٍ » وله مُطَالْبَة كل واحيد منهم 
بالأليف كله إن شاءَ. وإن أذَّى أَحَدُهم الألف كله أو حِصتَهُ منه”” . ل يرجم إلاعلى 
المَْمُونِ عنه ؛ لن كل واحد منهم ضَامِنٌأصلِى » وليس يضمن عن الضامن الآ تحر . 
© مساألة ؟ قال :( وَمَنْ كَمَلَ بتفس لَِمَهُ مَا عَلَيْهَا إن لم يُسَلْمْهَا ( 

وجملة ذلك أن الْكَمَالة بانس صَجيحة ؛ فى قول أككر أَهْل العِلْم . هذا مذهبٌ 


(١؟)‏ سقط من :۱ وم . 

0 ف الأصل : 9( كفيل ۲ . 
(۳۳) فى ١‏ ءم ١:‏ اشتراط » . 
#8 ملظ هن بالل :نيد : 
(ه ؟) فى م : ١‏ وهذا » . 

(71) سقط من :م . 
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شُرَيْج » ومالك » وِالتَّورِقُ » والليث » وأبى حنيفة . وقال الشافعى فى بعض اقواله : 
الكفالة بِالبَدَنِ ضَعِيقة . واُتلّف أصحابه » فمنهم مّن قال : هى صَّحِيحَة قلا 
7 - هه 7 2 ع 

اجدًا . وإِنَّماأرَاد أنّهاضَعيفة فى القِيّاسِ » وإن كانت ثابتة الماع والاثر . ومنهم من 
قال : فيا قولان ؛ أحدّههما أنّها غيرٌ صّحِيحَةٍ ؛ لأنّها كفالة بَيْن ؛ ؛ فلم نصح . 
ا باوخ يدن لاديس . ونا » قول الله تعالى : ل قال لن ريل مَعَكُمْ حت 
وون موقا می لله ایی بو إلا أن يُحَاطَ بكم 14" . وا ما وَجَبَ يمه عق 
وجب تَسْلِيمُه بعَقَدِ الكفالة » كالمال ا هذا ا على الكفيل 
يَغْرَمُ . ولنا » عمومٌ قوله عليه السّلامُ : « الرَّعِيم غارم )7 N‏ 
الكفالة » فَوَجَبٌ بها الحرم » كالكفالة بالمال . 

فصل : وإذا قال : آنا کیل فلا » أو بتفسيه » أو بده » ”أو بوججهه » كان 
کیا دایار کی أو جُرْءِ لاتبقَى الححيّاة بدُونه أو جز شابن 
معه ع كشائه او ره متم ا ؛ لأنّه لايْمْكِنُه [خضَار ذلك إلا بإخضاره كله . 

اة ككف يشر کی اة يعت وا ؛ كيده وَرجله » ففيه وَجهانٍ ؛ أحدّهما » 
لخر اه 2 ع 0 ق ع 7 7 5 
صح الكفالة . وهو قول أبى الخَطاب » وأَحَدٌ الوجهين لاصحاب الشَافِن ؛ لاله لا 
ره ر 0 ا ٤ 9 0 9 6 7 ٠.‏ 2 
1 يمكنه إحضار هذه الاعضاء على صفتها إلا باحضار الْبَدَنِ كله » فاشبه الكفالة بو جهه 

ٍ 14 وکیا وو وک وق ا ٤‏ 2 2 1 
وراسه وتسم ولس ا : فيثبت حكمه إذا اضيف | إلى البعض » كالطلاق 

والعَتاق . والثانى › لا ر يصح ؛ لاله يمين [خضارة بدو الجملة خم بقائها . وقال 
القاضى : لاتصيحٌ الْكَمَالّة ببعض البَدَنِ ولاقمية إلا فى سيد ؛ لن ما لا يَسْرى لا 
يصح إذا خص به عضو » كالبيع والاجَارَةٍ . 


31 سورة يوس‎ )١١ 
. ۷١ تقدم نخريجه فى صفحة‎ )۲( 
: سقط من‎ )۴۳-۳( 


۹۷ ( المغنى ۷ / ۷ ) 


4/5و 


4ظ 


فصل : ونْصِحٌ الكمالة يدن کل من يلوم + : حُضُوي فى مَجلِس الحكم بين لاز 
سواءٌ كان الدَّيُْ مَعْلُومًا أو مَجَهُولًا . وقال بعضنٌ الشافِيّة9 : لا نصح بمّن عليه دَيْنٌ 
شرل و ا ا سف التاكفول ره مدن » لامك له من 
لِجَهله . ونا » أن الكَمَالَة ادن لا بالدّيْن » والبَدَنُ مَعْلُومٌ » فلا بطل الكَمَالَة ِإحْيِمَالٍ 
عَارضٍ N‏ قد تييكًا أن مان المج ل يصح »وهو ارام المال بيدا » فالكفاة 
التى لا نعلق بالمال ابْتداء ّى“ . وصح الكفالة بالصَبىٌ والمَجْنُونِ ؛ لأنّهما قد 
يَجبُ ضارما مجلس الحكم لِلشهَادَةٍ عليهما بالإثلاف » وإِذن” وَلِيّهِما موم 
مام إذنهما . وصح الْكَمَالّة بَدَنِ المَحْمُوس والعائب . وقال أبو حنيفة : لاصخ . 
ونا ؛ أن كل وَثيقةٍ صّحْتُ مع الحَُضُورٍ صّحَتْ مع العَْيَةٍ والحَبْس . كالرَمْن 
رالمان » أن الحبْسَ لا يمع من التسليع + الزن دای نشخ شيك بار 
الحا كيم أو مر من حَبْسَه ؛ ثم ء يعِيدُه إلى الحَبْس بِالحَقيْن جَمِيعًا ؛ والغائبَ يَمَضْيى إليه 
ته و كاد ا ا ة » وهو أن يعم حبر / وإن ل يَعْلَم بره 6 
عليه : قاله القاضى . وقال فى مَوضيع | کے : لايازئه ماعليه سح تک دة 
ارد فيها »فلا يكل . 

فصل : ولائصحٌ الكَالةيَدَنِمَن عليه حَدٌ سا انشا اله تعالى » كسد الزنى 
والسرقة » أو لادَمِىّ » كحَدٌ القذف اباس . وهذا قول أكثر أل العم ؛ منهم 
شرح والحَسَن . وبه قال إسحاق وأو عي وأبو ثور وأصحاب الرأى . وبه قال 
الشافعی ق خود الله تعالى کلف قيله فى لود الاق » فال فى موضيع : لا 
كاله ى حَدُو د" الآدَمِىٌّ”* ولا لعا . وقال ف مَوْضِيِع : تَجُورُ الكَمَالَة بمَن عليه حى أو 


' ) أصحاب الشافعى‎ ١ : فم‎ )٤( 

(5) من هنا إلى آخر قوله : ١‏ إذنهما » الآتى سقط من : الأصل . 
(5) ق ب : و فاذن 8 . 

0۷5 سقط من : الأصل :۽ |.وقب :( حد )ة. 

و سقط من :الل ا نيه 


۹۸ 


ےم ر 


خد ؛ لاله س حى لادمیٰ لمتشي للقي سار قوق الأكبكية .ونا ؛ ماروىٌ 
عن عرو بن شيپ »عن أبيه » عن جه ٠‏ عن التب يه أنَّه قال :« لا كفالة ف 
خد ۲ . ولاه د » فلم صح الكفالة فيه كود الله تعالى » ولأ الكفالة 
استیغاق ولحو مناه عل الإاتقاط لد الها اال فيا الاق , 
وله خی لايَجورُ اسنتيفاوه من الكل زد ار عليه لطتار مخفو يه ؛ فلم ئْصِحّ 

فصل : ولا تجوز الكفالة بالمُكائب من أجل دين الكتابة ؛ لأ الحضورٌ لا يرم 
فلا تجورٌ الكفالة به » كين الكتابة . 

فصل : وصح الكفالة حال وموجلة كايْصِحٌالضّمان خالا وجلا هو ذا ْطلق 
کاتسا ؛ لان كل عقو يذ له الحلول اقتضى نى إطلاقه الحُلول » كالَمن‌والضَمَانِ » 


ور مرم الو 2 ع 
فإذا َكَفلَ خالا کان له مطل بإحضاره » إن اتر پات ب اا ای پر 


س و زم کیل د لال لت la‏ 


06 :قد يرف إليك مته أ قد سرك لاد ارد زیت تلم من قا . 
والمسحيخ الأول ؛ لاله عَقدٌ على عَمَلٍ فبَرَئٌ منه العمل المَعْقَودٍ عليه »> كالا جَارَة : 


© سم م2 


فإن امْعدَعَ من سمه ری ؛ لأنّه أخضْرٌ ما يجب تَسلِيمُه ”' عند غریجه ولب منه 
لم عل وجو لا ضرَر فى | ضيه » رئ مده ( کالہ اساب ا وال يط 
أصححابنا : إذا أمعَتَعَ من تسمه أشْهد على مناه رجلین وئ ؛ لأنّه فَعَلَ ما وَقَمَ 


(۹) أخرجه البييقى » فى : باب ما جاء فى الكفالة ببدن من عليه حق » من كتاب الضمان . السنن الكبرى 
WIT‏ 

7 ¥ اة . 

. ۱: نمطقس)١١-1١١(‎ 

(۱۲- 1۲م فا ١:‏ کالوتسلممنه ) . 
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ESE 


ظ٤‎ 


العَقَدُ على عله » فبَرٌ منه . وقال القاضى : يَرْفعُه إلى الح اكم فَيُسَلّمِهُإليه ؛ فإن جذ 
حَاكِما هد شَاه دين على إحضَاره وماع المَكْمُولٍ له من وله . والأول اأص »إن 
مع وَجُودٍ صّاحبٍ الحَقٌ لايَرَمُه وفع إلى تائيه ٠‏ كحاكم أو غيره . وإن كانت الكفالة 
موجلة : م يلزه إخضَاه وقبل الأجل انين امول ادال ااج 
فأخضرَةُ وسَلْمَهُ بر . وإن كان غاا أو مر ينا لبق ينار ر الحَربٍ » لم يُوتحذ باحق 
حتى يَمِْْىَ زَمَنّ يُمْكِنُ المُضِئ إليه واِعَادَتُه وقاقابه شين : يكير فق الخال ول 
ا ا ئ التق يف وبأ ایکا فی kl.‏ 
خالا کین ا فة بك اتان فاا تش ار انعا ا 
لا يعم بره أو امن من إخضاره مع إمْكَاِه » أخدّ ما عليه , قال أضحاب 
الشتّافىٌ : إن كانت العَيبّة مُنْقَطِعَة لا يُعلَمُ كانه » لم يُطَالَبِ الكفيل بإخضاره » وم 
رمه شي 2 :وإ افخ من | متايه مع إنکازه یس 07 ا و جوب ب الْعْرم 
فيما مَضَّى . وإن أَحْضرٌ المَكْفُولٌ به قبل الأْجَلٍ » ولاضرّرٌ فى سيه , لَِمَهُ . وإن 
كان فيه صَرَرٌ » مثل أن تكون حُجَة العريم غائ أو لم يكن يوم مجلس الحاكم ؛أو 
لذن وجل عليه لا يُْكِنُ اياوه منه » أو قد وَعَدَهُ بالانظار ف تلك المُدَّةٍ » ل يلرم 
يل كا تقول فى من قق القت شرل قبل خر . 

فصل : ونا عي فى اق اق کان + الأخطترة ق غيره عل يأ من 
الكفالة . ونه قال أبى يوسن - . وقال القاضى : إن أَحَضِرَهُ بمكان ار من البَلْد 
وسَلْمَهُ ‏ بَِىّمن الكَفَال . وقال بعضٌ ا صابن : متى أخَضِرَهُ فى أى مكانٍ كان » وفى 
الك الميضرع سلطان ۽ رئ من الكفالة ؛ لكونه لا يُمْكِنْهِ الامْتتَاعٌ من مجلس 
لا N‏ . وقيل : إن كان عليه ضَرَّرٌ فى إخضاره بمكانٍ تحر , 
م يبرا الكفيل يإ حضاره فيه » وإلّا ير » كقّولِنا فيما إذا أُحْضِرَهُ / قبل الأبجل . 


(۱۳) ف۱ ۰ ب نعم :( يلرم ٩‏ 
(18) ف الأصل ٠:‏ فى 6 . 


ولأصحاب الشَافعيّ لياف على نحو ما ذَكرْنا لها > أنه سلج ما ترط يمه فى 
مكانٍ ف غيره » فلم يبرا » کا لو أحضرّ المُسَلْمَ فيه فى غير هذا" المَوْضيع الذى 
شرطه وئه قد سلمّ "فی مؤضيج لاقو على | ات الخجةفي اة شهوده :أو 
غير ذلك »وقد يهب منه ولا يقيدرٌ عل ماک » ويُمَارق ما إذاأخضيرة قبل الأجَلٍ 5 
فاه عَجل الحَقٌّ قبل أَجَلِه » فزادّه حيرا فإذا ل یکن فيه ضر وجب قول . وإن وَقعَتِ 
الكفالة طاق واه ف مكان العقد كلسل . فإن سَلْمَهُ فى غيره »فهو 
کتسلیمه فى غير المكانٍ الذى عينه . وإن کان المَكفول به بوس عند غير الحاکم £ 
رة نیمه" موسا لأ ذلك لحيس نتف اشع عله . وان سيا 
عند الحا کم » فستلمَه إليه موسا رمه یمه“ ؛ لان حَبْسَ الحا كي لايَمْتَعْه استِيقاءً 
5 . وإذا طالب الحاكم بإخضاره أخضرة مَجْلِسَه وَحَكمْ بينهما , ثم يذه إلى 
الحَْسٍ . فإن وة عليه حي لْمَكْمُولِ له » حَبسَهُ بالخ الأول وح" " المَكْمُولٍ 


7 ل 


فصل : وإن كفل إلى أجل مَجهول لصح الكفالة . وببذا قال الششافعىٌ ؛ لاله 
ليس له قت حى مُطالبته فيه ؛ وعكذا لضان . وإن جَعَلَُ | إلى الحصاد والجزاز 


والعطاء ۽ حرج على اومن » كلجل فى البيع!!" وال ولى صيِحُفها”' هنا ۽ لاه 


تبر ع من غير عِوَضٍ » جَعَلَ له أَجَلَا لا يَمْنَعُ من حَُصُولٍ المَقصٌودٍ منه » فص , 


)١(‏ سقط من :۱ )ب 
(5١)فى‏ ب :2 تسلمه » . 
(۲۷) فى ب : 3 تسلمه 4 . 
(18) ف الأصل : « تسلمه » . 
(9١)ىم:‏ وأو حق». 

)٠ 3‏ ف ب :به( . 

١ المبيع‎ ٠: ف الأصل صل‎ )5١( 


(۲۲) فى ب :۵ صحته 6 . 


0 


كالتدرِ .ودكذا كل مول لايع قصلو لكف وقد رَوَىَ مهنا عن أحمة 0 
جل كفل رجلا » فقال : إن جعت به فى وَقتِ كذا وإلّافماعليه عَلَىَ . فقال : 
لا أدْرى ؛ ولكن إن قال : سَاعَةَ كذا رمه فنص على تعن اسع وف عن ١‏ 
تعن الوق ٠‏ ولعله راد وفنا متكا » أو وَقتَ شىء يَحُدُتْ » مثل وَقتٍ الحَصادِ 
تجرد .ان قال :قك طلو ع امس ونحو ذلك »صم . وإن قال : إلى العد أو 
إلى" شَهر كذا . تعلق بِأوَلِه » على ما د كرتا فى السّلّم . 

وإذا كفل يرج ل إلى أجل » إن جَاءَ به فيه وَإِلَّالَزِمَهُ ما عليه صح . وبه 
قال أبو حنيفة وأبو يوسفٌ ؛ وقال محمد بن الحَسّن والشتافِعِىٌ : لا كصرح الكَمَالَة ‏ ولا 
ليه ما عليه 4/ لن هذا تَعْلِيقٌ الضَمَانِ بخَطر » فلم يصح ٠‏ کا لو عَلْقَهُ بقَدُوء ريد 
ونا أن هذا مُو جب الكفالة ومُقَتَضَامًا ؛ فص اشتراطه الو قال : إن جعت به فى 
وَقتِ كذا » وإلَافلَك حَبْيى . ومَبنَى الخلاف ملهّنا على الخلاف ف أن هذا مُقُتَضَى 
الكَمَالَة » وقد دَلَلنَا عليه . وما إن قال : إن جعت به فى” " وَقتِ كذا والافاتا كمي 


ِبَدَنِ فلانٍ » أو فأنا ضَامِنٌ لك مالّكَ على فلانٍ . أو قال : إِذاجَاءَ رَيْدٌ فأناضَامِنٌ لك ما 


عليه . أو إذا قَدِمَ الحا فأنا كفيل بفلّانٍ . أو قال : أنا كفيل بفلَانٍ شَهْرًا . فقال 
القاضى : لا صح الكَمَالّةَ . وهو مذهبٌ الشافِىّ ومُحمد بن الحَسّن ؛ لأ ذلك 
تحطرٌ » فلم يَجُرْ علق الضَّمَانٍ والكَمَالَة به » كمّجىء المَطَر وهُبُوبٍ الريج » ولاه 
تات حي لدم مين فلم يج تغليقه على شط ولا تؤقِيتُه » كالهبّة . وقال 
الشتريف أبو جعفر » وأبو الخَطَّابٍ : نصح » وهو قول ای حنيفة وی يوسف ؛ لال 
ضاف الضّمانَ إلى سَبّب الوُجُودٍ » يجب أن يَصِحَّ » كضِمَانٍ الدّرّكِ . الأول 


(۲۳) ف م زيادة : « آخر ) : 
(1؟) ف الأصل : « على » : 
(5؟) سقط من : الأصل » م 
(55) سقط من :م . 


كي . فان قال : كَفَلتُ لان إن جعت به فى وَقتٍ كذا . وإلافأنا كفل بفلَانٍ »أو 
و رع م 
ضَامِنُ امال الذى على فان . لم يصح فييما عند القاضى ؛ لأن الاو موقت » والثانى 
ر 7 ۴ ۶ 2 ظ ًت عد ر 2 ١ه‏ 
مُعَلقّ على شَرْطٍ . وقال أبو الطاب : يْصِح فيبما . فأمًاإن قال : كفلتٌ باحر هذين 
الرجليْن . لم يصح فى قولهم جَمِيعًا ؛ لاه غير مَعْلوم فى ا حال ولا فى المالي . 
8 5 ت وز مر ال مر 5 ع ى م في 5 م وى بجو 
فصل : فإن قال : كفلت بِبَدَنِ فلانٍ » على أن يبرا فلان الكفيل ارا 
من الْكَفَالَة ؛لم ييح ؛ لاله شرّط شَوْطًا لا يلرم الوَقَاءُ به » فيكون قاسيدًا وتفسد الكَمالة 
به وكيل أن صح لقال ؛ لأئه رط تخويل الوثيقة الى على الكفيل إليه" . 
فعلى هذا لا تَلرَمُه الْكَمَالَةَ » إلا أن ب ب المَكْفُولُ له الكفِيلَ الأول لله ما كفل يبذا 
الشرط » فلا قبت كفالته بدون شر طه . وإن قال : كلت لك بهذا العَرِيِ » على أن 
ئى من الكفالة بفلانٍ . أو ضَمِئْتُ لك هذا الدَّيْنَ » بشرّط أن رى من ضَمَانِ 
هج r‏ ۳ ھم للم 5 O et‏ تر اع 35 ,م ع 
الدين الاتحرء أو على أن تبرئنى من الكفالة بفلان. حر ج فيه الوَجَهانٍء والاولى أنه لا 
صح ؛ لأنّه رط ْح عَفد فى عقو » فلم يصح » الع يشرط فسخ بيع تحر 
وكذلك لو سْرّط فى الكفالة أو الضّمّانٍ أن ر كفل .2 لمُكفول له / أو ا : کاو بةياخر أو 
يَصْمَنَ دَيْنَا عليه » أو يَبِيعَهُ شيئا عَينه ؛ أو يو جره دار م يصح م كناد كرثا . 
: اي ا 00 2 لغ neg, aR, SE‏ 
فصل : ولو كَل انان بواج » صح . وأيهم قضى الدَّيْنَ بریالا ران ٤‏ ¢ 
ذكرئًا فى الضَّمَانٍ . وإن سَلمَ المكفول به ئفسَه » بَرِئٌ كفيلاة ؛ لاله أئى بما يلرم 
7 لأجله”” ", وهو إِحضارٌ تفسيه» ئت ذِمُهما ٠‏ كا لو قضى اليْنَ . وإن 
وا 2 ا الل إتى الرثيتين 65 ي حلت من غير انيناع » 


(۲۷) فى ب :« به ». 
(۲۸) سقط من E‏ 
(۲۹) فا :لاخر . 
(۳۰) سقط من ا 


0 


فرق عا مذ اسل افر م لا امل سا وهنا تو الأمكل ماتا ب 
عنه » برئفرعاه 1 HL pi Eh‏ :اقلم ا ا ش 
ولذلك لو أا المكفول به ری فاد ولو ی گی بَرِىُوَحَُدَّه ) 
دون صَاحبه : 
فصل : ولو كفل و حدٌ لاني » فاْرَهُ أَحَدُهما » أو أخضْرَهُ عند أحدهما » ل 
يبرا من الأتحر ؛ لأ عَقَدَ الواجيد مع الاتين بممْلَةِ العَقَدَيْن » فقد الْمَرَْإحضَارَه عند كل 
واحد منهما » فإذا أحضره عند ره(" ' » برئمنه » ويقىَ حیالاځر ل 
كان فى عَقَدَيْن > وك لو ضَمِنَ دَيًْا لرجلین أل اغ 
فصل : وِتَفتقَرٌ صح الكفالة إلى رضَى الكفيل ؛ لأنّه ايارم الحَقٌ ناء إ٠“‏ 
برضا + لا یکر وى امول له ؛ لأكها وله لاض فیا + فحت من غير 
ضَاهُ » كالشَهَادَةٍ » ولأنّها لامح له من غير عض » فلم يبر ضَاهفيها » كالئذرِ » 
فام رضّى ل له ففيه وججهان ؛ أحدّهما » لا يعبر » كالضمانٍ . والغانى › 


ال ج سرن افر 


يعتبر . وهو مذهب الشافعىٌ ؛ لأن ae Cee E‏ ر ا £ 
يا لالس سن ولاق يشما افيه شاع » وهو الحضور معه من غير رضَاه 
فلم جز الو آله التي + وقارق لطا قان السام بق ال اياج 
إلى المَضْمُونٍ عنه . وعلى كلا الوجهين » متى كانت الكفالة باذنه ٠‏ فَرَادَ الكفيل 
إخضاره » لَزِمَهُ الْحُضْورٌ معه ؛ لأنّه سَعْلَ ذْمتَهُ من أَجْله بإذنه » فكان عليه تَخْلِيصُها » 


١١9")قاء»ب‏ »م :9 أبرىء 6 . 
(۳۲) سقط من :م . 

775 قاب 81 كفل 4 

(5") ف م ١:‏ واحد » . 

(ه) ف الأصل ipo‏ لآخره . 
(75) سقط من : ب وم . 

(۳۷) قم ١:‏ وإن » . 


کا لو اسار عَبدَه فرت إذنه ؛ كان عليه تَخُلِيصه إذا طلبه سیده . وإن كانت الكَفَالَة 
بغير ذه ترا ؛ فإن طَلَبَهُ المَكفول له منه » لَِمَهُ أن يَحْضْرٌ معه ؛ لان خضوره حَقٌ 
ِلْمَكْفُول له » وقد اسْتَتَابَ الْكَفِيلٌ فى / طَلبه . وإن ل يَطَلبْهُ المكفول له » ل رمه أن 
ت الأقم یل ولت ٠‏ وإنّما الیل شكَلَها امار تفه فلم جز أن 
يقبت له بذلك حق على غير .وان قال ال گقرل له :اخ فاك . کن كيلاق 
احا ا الو وکل جت . وإن قال : احرج من كفاليك . 
احمل أن يكون تو كيلا ف خضاره ٠‏ كاللّفظ الأول » ويَحْتَمِل أن تکون مُطَالْبَة بالدّين 
الذى عليه فا یکین کا مغل ا ال سن 

فصل : وإذا قال رَجُل لحر : اضْمَنْ عن فُلّانٍ . أو اكفل بفلانٍ . ففَعَلَ » كان 
الضّمان والكفالة لازمین السار دون الامر ؛ لاله ا باختیار لفبيه و 
الام اد رعث عل فل یر فل باه به بى : 
5 - مسألة ؛ قال : ( قان ماك ت تي المتكفل ) 

Emin‏ طت الكقالة وير الكل شىء . وببذاقال 
مرج بح » والشغبی وکاڈ ینآ سليمائً ؛ وأبو حنيفة » والشافِئ . وقال الحكَمٌ ‏ 
اذا ليث ا . وحكىّ ذلك عن ابن شريج ل 
الكفيل وثيقة ب © » فإذا تَعذّرَتْ من جِهَةٍ من عليه الدَّيْنُ » اسْتَوْقَى من الويف 
کالرهن NY‏ إحضاره لزم کیل" ماعليه يه » کالو غاب . ولا أ ال 
سَقَطَ عن المَكْفُولٍ به » فبرئالگفیل » ا لو رمن الذَبْن » وأ م الْمَرمَهُ من أله 
سمط عن الأضْل »فبرئالقر ع , كالضامنإذاقضى المَضْمُونْ عنهالدَّيْنَ » أو أبْرِى 


(۳۸) فی الأضصل › ب : كفيل © . 
)١(‏ ف الأصل ٠:‏ بحقه ) . 
(۲) ف الأصل ٠:‏ الكفيل » 


gy 


ظ٤‎ 


و 


3 
١ 


منه » وقَارَقَ ما إذاغَابَ » ”فإن الحضور "ل يُسْقِط عنه » ويُمَارق الرَهْنَ 


المال » فاستوفىَ منه : 

فصل : إذا قال الكفيل : قد بَرٌِالمَكفُول به من الذي وسَقَطتٍ الكَمَالَة . أو 
قال : ل يكن عليه دَيْنٌ حين كفل لكر المكفول له » فالقول قوله اماز 
صِححة الكَمَالَةِ وَمَاءُ الدّين ؛ وعليه اليَمِينُ »فان نكل » قطي عليه . وحمل أن لا 
يِستَحُلّف فيما إذا اذَّعَى الكفيل أنه تَكَفْل يمن لادَيْنَ عليه ؛ لان الْكَفِيلٌ مُكذب تفه 

1 2 رمم ف ۴ له س ر ٤ ٤‏ 

فيما” ' ادعَاه > فإن من كفل بشخص معتّرف بدّينِه فى الظاهر . والاول اولى ؛ لان ما 
اذعاه مختَمل : 

فصل : وإذا قال المَكفول له / لِلْكَفِيل ا بر ؛ لاله حَقَه » 
فيَسُقط بإسقاطه » كالدَّيْن”؟ . وإن قال : قد بَرئت إِلَىّ منه . أو قد رََدْئَهُ إلى . بَرِىّ 
ایتا ؛ لذن مغرف بوفاء الح فهو كا لو اعرف بذلك فى الضّمانٍ . وكذلك إذا 
6 رك من الث نالذى كَفلت به .اليل فى هذه لاضع دون المَكُفُولٍ 
به 4 e.‏ بض الححق و ی ا ایک قرا 

4 ا نکن راك دق لتق ا سبق وتوت لکول 

َلك TNT Tr 7F‏ لآل اتی الشف كل مام : 
وإن قال : بَرِئْتَ من الدَّيْن الذى كفل به فلان . برئ » وبْریٌ كفيله . 


(۳-۲۳) سقط من : ب . 

. ) ف ب زيادة : « إذا‎ ) 5١ 

(5) فى الأصل 6 ىم ١٠:‏ الدين ٠»‏ . 
)٦(‏ ف ب زيادة : ١‏ له » . 
(۷-۷) سقط من :اوم . 


فصل : وإذا كان لِذمیّ على ذم تحمْرٌ » فكل به می تحر » ثم ألم 
المكفول لهأو المكفول عنه ری الکفیل والمَكفولُ عنه الور حي اال 
المَكفولٌ عنه برا واحدٌ منهما وَلرَمُهما قِيمَة قِيمَة الحم ؛ لاله كان راجب ؛ وم يوجد 
إسْقَاطٌ ولا اسْتِيفَاء » ولا جد من المَكَمُول له ما يُسقط حَقَهُ ‏ فى بحا ونا » 
أن المَكفول به ملم » قري يجب عليه الخَمر الو كان ينانبل الحا . وإذا 
برِىٌ المَكفول به » بی كفيله . کا لو ادى الدَّيْنَ أو أنرئ" أمنه» ولأنه لو أسْلّمَ 
اَمو له بَرنَا میا » فكذلك”" إذا ألم ال نوبي بولق كلع الكقيل 
وَحْدَه » رئ من الكَفالّة ؛ لأنّه لا جور وُجُوبٌ الحَمْرٍ عليه وهو ملم . 

فصل : فإذاقال : أغط فلاا ألما . ففعَرّ “ ل يز جغعلى الآمر »وم يكن ل © 
ذلك كفالة ولا ضّمَانا »إلاأنيقول : اعْطِهعَتّى . ””'وقالأبو حنيفة :يرجم عليهإذا 
كان تليطا له؛ لا العادة أن يَسمَفْضَ من ليله ونا أنه يقل : أغطه عَنّى ی٣‏ م 
يرم امان » کا لو لم يكن تلطا . ولا يلم إذا كان له عليه مال فقا 
فاا . حيث يَلرَمُه ؛ لأنّه لا يْرَمُه لجل هذا القول ا 

فصل : إذا كانت السسّيئة فى البَحْرٍ ؛ وها اع » / فخي عَرقها قال يعض 
ن فما مَتاعَهُى البَْر لكف » ل ير جع به على خد ٠‏ سواء لاه مُحْتسبًا بالرجوع أو 
برعا عا ؛ لأنّه انلف مال ئفسيه باحتياره من غير ضَمَانٍ . فإن قال له بعضهم : الق 
قله ا کر با و کہ و سی کرای کی 


5 


(۸) ف !۰ م : « أبرأه » . 

(8) ف الأصل ٠١‏ .م ٠:‏ وكذلك » . 
و مقط من الل . 
قط هين + اليل 
(۱۲-۱۲) سقط من :ب . 
(۱۳) فی ب :لم ). 


T/4 


وعَلَىّ ضمَانُه فَالمَاهُ ٠‏ » فعلى القائل ضّمَانه . ذكره أبو بكر ولان ضَبّسَانٌ مالم يجب 
صجيح وإن قال : الت وأناوَرَكبَان السنِيَة ماله . ففَعَل .فال أبو يكز : 


سے ل عار »١4(‏ يد ال ا 
يصمنه 


القائل وَحدَه ‏ إلا أن يوع قم . قال القاضى : إن كان ضَّمَانَ 
اشتراك ؛ فليس عليه إِلّا ضّمَانُ حصي ؛ لأنه ل يَضْمَن الجَمِيح ‏ | تما طن 
حصئه » وأخبَرَ عر سائر فر ركبّان السفيتّة بِضَمَانِ ساره ارت جم ار 
قول فى ع الباق 71 إن كان ضمَانَ ارالك وراد بياث يقول کا ود مناضامن 
لك مَتَاعَكَ أو قِيمَته 0 القَائل ضَّمَانَ الجمِيع و Eas‏ هذا لباو عون 
فسَكَتُوا » أو قالوا : لا تَفعَلُ . أو ل يَسْمَعُوا ؛ لأن که لا بارهم به ی . 
فصل : قال مُهَنا : سَالَتٌ أحمد ٠‏ عن رجل له على رجل الف دَرْمَمٍ » فاقامَ ببا 
كَفيلَين » کل واحد منهما كَفِيلٌ ضَامِنٌ » فأيّهما شاءَ أده بحَقَه » فاحل رَبُ الملل 
عليه رَجُلُا بحَقه ؟ فقال : يبرا الَكَفِيلَانِ . قلت : فإن مات الذى أَحَالَهُ عليه بالحَقٌ ول 
يرك شيعا ؟ قال : لا شىء له » وِيَذْهْبُ الألف . 


(14١)قى‏ ب :و ضمته » . 
(١)ق‏ ب :۱ يضمن 4 . 
(15) ف الأصل : « على » . 


